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  مقدمة

سیاسة  رة إجتماعیة، إتباعمحاربة الجریمة بمختلف أشكالها كظاهتقتضي من كل دولةل

جنائیة محددة لضمان الأمن والسلامة والإستقرار وحق الفرد في التمتع بالحریة في إطار من 

المسؤولیة وهذا لا یتأتى إلا باتخادها إجراءات قانونیة للكشف عن الجریمة وعن وسائل 

  .مقاومتها للوقایة منها

یمة فهي لا تقل أهمیة فالسیاسةالجنائیة یجب أن تتسم بالفعالیة والنجاعة في مواجهة الجر 

أهداف عن السیاسة الإقتصادیة، الإجتماعیة والثقافیة التي تنتهجها الدول للوصول إلى 

ذا كانت الجریمة تمس بنظام الأسرة، هذه الأخیرة التي تعتبر أول نظام معینة، خصوصا إ

م، والأم سیة الأولى لبناء المجتمعاتإنساني إجتماعیفي كل أنحاء المعمورة، والخلیة الأسا

ولذلك حظیت بتكریم المولى عز وجل لها، واعتبر عقد إنشائها میثاقا غلیظا، ذلك أن الزواج 

  .هو النواة الأولى والأساسیة لبناء الأسرة

قیامه  ستمتاع بالآخر طیلةالذي یتیح لكل من الزوجین حق الإ ولما كان الزواج هو العقد

ر، كان والحفاظ على النوع البشري عن طریق التكاثنشاء أسرة على الوجه المشروع، هدفه إ

الحمایة جمیع الآثار المترتبة عن هذا لا بد من حمایة هذا العقد كما لابد أن تشمل هذه 

  .العقد

إلا أن الحمایة التي تهمنا هنا هي الحمایة الجنائیة المقررة للعلاقة الزوجیة، ویقصد بهذه 

بمعنى أن  لموضوعي والإجرائي عن العلاقة الزوجیة،الأخیرة دفع القانون الجنائي بشقیه ا

حمایة جنائیة موضوعیة وهي ترتبط بقواعد التجریم والعقاب وتأخد : للحمایة الجنائیة قسمان

نفي صفة الزوجیة عن طریق التجریم من خلال أشكالا متعددة فنجدها تحمي العلاقة 

مایة جنائیة إجرائیة ترتبط وح. المشروعیة عن بعض السلوكات التي تضر بهذه العلاقة

بكیفیة اقتضاء حق الدولة في العقاب من الجاني، نظرا لما للعلاقة الزوجیة من أهمیة فقد 
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الذي بموجبه لأحد الزوجین  الشكوىشرع الجنائي بقواعد إجرائیة خاصة كإجراء خصها الم

 .تحریك الدعوى العمومیة في جرائم معینةفقط الحق في 

  :ذا الموضوع من خلال ما یليوتبرز أهمیة ه     

تماسكة أن العلاقة الزوجیة لها دور كبیر في بناء وتكوین الأسرة؛ ذلك أن الأسرة القویة الم

ضرورة تسلیط الضوء على مثل هذه الجرائم نظرا لخطورتها دعامتها هي الزواج الموفق، مع 

علاقة الزوجیة النواة ال وصعوبة الإثبات فیها، بالإضافة إلى تهدیدها لكیان الأسرة باعتبار

قرارها في التشریع الجزائي مختلف النصوص القانونیة التي تم إدراسة وتحلیل الأولى لها، و 

تي قد تطالها من قبل الجزائري حمایة للعلاقة الزوجیة من مختلف الإعتداءات والإنتهاكات ال

لأمر في الخوض إضافة هذا العمل ولو كان بسیطا لمساعدة من یهمه اأحد الزوجین، مع 

في هذا الموضوع مستقبلا خاصة وأن الدراسات والأبحاث في هذا الموضوع تكاد تكون 

 .منعدمة خاصة في الجزائر

  :أسباب اختیارنا لهذا الموضوع فهيأما عن

حداثة الموضوع ا الموضوع لما له من أهمیة كبیرة، و الرغبة الشخصیة في دراسة هذ

فبالإضافة إلى عدم وجود دراسات سابقة فیه، یعتبر كذلك موضوع الساعة خاصة في 

حمایة الجزائر، وذلك بسبب التعدیلات الجدیدة التي عرفها قانون العقوبات، اذ شمل التعدیل 

الأهمیة كذلك  .العلاقة الزوجیة في الكثیر من المواد بالإضافة إلى استحداث مواد جدیدة

التزاید و .على حمایتها من الناحیة الجنائیة كبیرة للعلاقة الزوجیة وضرورة تسلیط الضوءال

  .وانتشارها داخل المجتمعالمستمر للجرائم الواقعة بین الزوجین، 

  :فیما یلي أهداف هذه الدراسة تكمنو 

إلى ، بالإضافة إثباتهاضرورة تسلیط الضوء على مثل هذه الجرائم نظرا لخطورتها وصعوبة 

لفت نظر المسؤولین إلى علاقة الزوجیة النواة الأولى لها، و تهدیدها لكیان الأسرة باعتبار ال



 مقدمــــــــة
 

 
3 

همیة هذه العلاقة ومدى خطورة الجرائم الواقعة بین الزوجین سواء كان بینهما أولاد أو لم أ

للبحث عن سبل وآلیات أكثر نجاعة لضمان حمایة جزائیة تكفل لكلا الزوجین یكن وذلك 

 .من على حیاتهم وأموالهم وسلامة أبدانهمالأ

خلال دراستنا لهذا الموضوع وكأي بحث واجهتنا جملة من الصعوبات والمشاكل ومن  

  :نوجزها فیما یلي

ندرة المصادر والمراجع المتخصصة في هذا الموضوع والتي تعالج الموضوع بشكل مفصل 

تناثرمعلومات هذا ن مع الجزائریوبكل طیاته خاصة أن موضوعنا ینحصر في إطار التشریع 

یطة وتحت عناوین مختلفة الموضوع في طیات المصادر والمراجع على شكل جزئیات بس

ضیق الوقت الذي یعتبر عامل مهم في أي بحث خاصة من ناحیة الدقة ومتباعدة، و 

دة البحث قلت أخطاؤه وزادت وتوظیف المعلومات واكتشاف الأخطاء لأنه كلما زادت م

  . جودته

  :ومن هنا یمكننا طرح الإشكالیة الآتیة 

  هل تدخل المشرع بقواعد الحمایة الجنائیة ساعد في حمایة هذه العلاقة الزوجیة أم لا؟

  :واعتمادا على هذه الإشكالیة إرتأینا أن نطرح الأسئلة الفرعیة التالیة

  تتجلى الحمایة الجنائیة الموضوعیة للعلاقة الزوجیة؟ افیم-

ماهي الخصوصیة التي أقرها المشرع الجزائي للعلاقة الزوجیة أثناء سنه للقواعد الجنائیة  -  

سواء منها المتعلقة بالتجریم أوتلك الخاصة بالعقاب سواء من حیث التشدید، التخفیف أو 

  .حتى الإعفاء؟

  .ة؟ماهي الخصوصیة الإجرائیة التي أقرها المشرع الجزائي حمایة للعلاقة الزوجی -  
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على المنهج التحلیلي، وذلك من خلال تحلیلنا  ة على الإشكالیة المطروحة إعتمدللإجاب

للمواد المتعلقة بحمایة العلاقة الزوجیة سواء منها الواردة في قانون العقوبات أو تلك الواردة 

  .في قانون الإجراءات الجزائیة أو حتى ما ورد منها في قانون الأسرة

المنهج الوصفي من خلال التطرق إلى بعض المفاهیم والتعاریف  كذلك على قد إعتمدو 

التي تدخل ضمن دراستنا هذه، واعتمدنا بالإضافة إلى ذلك على المنهج المقارن ولو في 

  .مواضع قلیلة

  :ولقد قمنا بتقسیم دراستنا إلى فصلین كالآتي

لدراسة الحمایة الجنائیة الموضوعیة للعلاقة الزوجیة إذ تطرقنا من  لفصل الأول خصصا

أو  جیة سواء من حیث التجریمخلاله إلى الحمایة التي خصها المشرع الجزائي للعلاقة الزو 

  .من حیث تقدیر العقوبة

تطرقنا فیه إلى ئیة الإجرائیة للعلاقة الزوجیة، إذ للحمایة الجنا ما الفصل الثاني فخصصأ

خلالمرحلة  علاقة الزوجیة سواءالمتبعة من طرف المشرع الجزائي الإجرائي حمایة لل اسةسیال

أو من خلال أثر هذه الرابطة على وسائل الإثبات ستمرارها، واتحریك الدعوى العمومیة 

  .وسلطة القاضي في الحكم 

 من خلاللأهم النتائج التي توصلنا إلیها اتمة خلاصة عامة للموضوع مع إبراز في الخ ثم

  .الدراسة مع الإشارة إلى أهم الإقتراحات هذه



 

  :الفصل الأول

أحكام التجریم و العقاب في 

  العلاقة الزوجیة
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  لعلاقة الزوجیةأحكام التجریم و العقاب في ا: الفصل الأول

تبنى الرابطة الأسریة على مجموعة من العلاقات أهمها العلاقة الزوجیة، هذه الأخیرة التي 

والمحافظة على الروابط والواجبات تبنى على المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجین 

لأن الزواج یعتبر المنهج الذي تسلكه مختلف الشرائع لبناء أسرة خالیة من الموانع . الزوجیة

  .الشرعیة التي نهى عنها الإسلام

المشرع  وإذا كانت الشریعة الإسلامیة قد أولت حمایة للأسرة بإتقاء الشبهات، فإن

نونیة عن طریق جملة من الجزاءات والعقوبات التي قررها حمایة قاالعقابي كذلك قد أولاها 

ومن هذه الجرائم تلك المرتكبة من قبل الزوجین . للجرائم التي ترتكب في كنف الأسرة

بإخلالهما بالإلتزامات المشتركة بینهما أو خیانة أحدهما للآخر وقد تصل إلى تعدي أحد 

  .خرالزوجین على الكیان المادي أو المعنوي للزوج الآ

ولذلك سنحاول من خلال هذا الفصل تبیان الحمایة الموضوعیة التي قررها المشرع         

عتبرها وا ان الأفعال التي تقع بین الزوجینالعقابي للعلاقة الزوجیة ، وذلك من خلال بی

، ثم نتطرق إلى )المبحث الأول(جریمة إذا قام بها من تتوفر فیه صفة الزوجیة إتجاه زوجه 

یة المقررة للعلاقة الزوجیة من خلال العقاب، سواء بالتشدید أو التخفیف أو حتى بالمنع الحما

 ).المبحث الثاني(
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  التجریم خلال منحمایة العلاقة الزوجیة : المبحث الأول

نص قانون العقوبات الجزائري على العدید من الجرائم التي یمكن أن تحدث بین الزوجین 

الزوجین بالتزاماته الأخلاقیة أو المادیة أو حتى المعنویة اتجاه الزوج سواء بإخلال أحد 

 ولذلك سنحاول من خلال هذا شروط عقد الزواج في ذاته الآخر، أو تلك المتعلقة بمخالفة

عقد الزواج بالماسة الجرائم الأول إلى  هذه الجرائم حیث سنتطرق في المطلب دراسة المبحث

همال إمتمثلة في جریمة جرائم الإهمال العائلي جریمة الزناو ندرس ثم في المطلب الثاني 

سنتطرق إلى جرائم وكمطلب ثالث الزوجة وجریمة عدم تسدید النفقة المقررة قضاءا وبعدها 

  . العنف المعنوي والإقتصادي الواقعة بین الزوجین

  بعقد الزواجالماسة الجرائم : الأول المطلب

من ق ع،  441ي المادة نص علیها المشرع الجزائري فالمخالفات التي في وتتمثل       

والتي تشمل كل من جریمة زواج إمرأة قبل نهایة عدتها، وجریمة زواج قاصر بدون ترخیص 

  :قضائي أو دون موافقة ولیها وهذا ماسنتناوله من خلال الفرعین الموالیین

  المرأة قبل نهایة عدتها جریمة زواج: الفرع الأول

من على أنه یحرم من النساء مؤقتا، المحصنة والمعتدة  1الأسرة انونق من 30نصت المادة 

  : وهي كالتالي2.منه على آجال مختلفة للعدة ،60، 59، 58طلاق أو وفاة، ونصت المواد 

بالنسبة لعدة المطلقة المدخول بها وغیر الحامل ثلاثة قروء، أما الیائس من الحیض فهي    

بالنسبة لعدة أما .أ.ق58ثلاثة أشهر من تاریخ التصریح بالطلاق وهذا حسب نص المادة 

أما . أیام من تاریخ الوفاة أو تاریخ الحكم بالفقد بالنسبة للمفقود 10أشهر و4الوفاة هي 

                                                           
 2005فبرایر  27، المؤرخة في 15، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05أمر رقم - 1

  .المتضمن قانون الأسرة

  

  .192ص، 2013دار هومة، الجزائر، ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، عبد العزیزسعد  -2
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أشهر من تاریخ 10حامل فعدتها تستمر إلى غایة وضع حملها ومدة الحمل بالنسبة لل

  .أ.ق 60الطلاق أو الوفاة وهذا حسب المادة 

  : ویقصد بالعدة

الإحصاء، ویقال عددت الشيء عدة أي : العدة بكسر العین جمع عدد، وهي لغة: في اللغة

لإشتمالها على عدد القراء أحصیته إحصاء، وتطلق أیضا على المعدود، مأخودة من العدد 

  1.أیام إقرائها: والأشهر غالبا، وتطلق أیضا على المعدود، یقال عدة المرأة

عبارة عن مدة حددها الشارع لتربص الزوجة بعد الفرقة بینها وبین زوجها : في الإصطلاح

  2.بدون زواج حتى ینقضي ما بقي من آثار الزواج

 شارع على الزوجة التي طلقت بواسطة زوجها، أووتعرف أیضا بأنها الأجل الذي أوجبه ال

 ": لقوله تعالى 3.ذ یتوجب علیها مراعاة العدة الشرعیةبواسطة القاضي أو حدثت الوفاة، إ

                            

                          

                          ."4
  

                                                           
، 2007، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، الجزائر، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، قادربن حرز االله عبد ال -1

  .327ص
الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة، الطعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر ابراهیم عبد الرحمان ابراهیم، -2

  .273، ص 1999والتوزیع، الأردن، 
  .224، ص2008، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، الجزائر، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدلبن شریح الرشید،  -3
  .01سورة الطلاق، الآیة  -4
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الحكمة من وجوب العدة هي التأكد من براءة الرحم، منعا لاختلاط الأنساب،  :حكمة العدة

وإعطاء فرصة للزوجین للمراجعة وإصلاح ذات البین، كذلك هي مهلة للحداد لمن توفى 

1.عنها زوجها وإحترام مشاعر أهل الزوج
  

یجوز فالعدة إذن واجبة على المرأة سواء أكانت عدة الطلاق أو عدة الوفاة ولذلك لا 

، وتحقیقا لإلزامیة هذا الأمر رتب قانون العقوبات )فترة العدة(لها الزواج خلال هذه الفترة 

المكلف بإبرام عقد  ة، فبمجرد أن یقوم ضابط الحالة المدنیةلهذا الفعل واعتبره جریم اجزاء

بوضع هذه المرأة  لدیه ویسجله بسجلات الحالة المدنیة، مع تحقق العلم مرأة معتدةزواج إ

 .ع.ق441ه الفقرة الأولى من المادة وذلك حسب مانصت علی 2.تقوم الجریمة في حقه

مرأة لا إبرام عقد زواج أي إ وعلیه فإنه یقع على عاتق ضابط الحالة المدنیة رفض

دلیس أو ذا كان یجهل ذلك بأن یثبت أنه وقع ضحیة تل في فترة عدتها مع رجل آخر إلا إتزا

، وهذا م یبدل جهده لمعرفة ذلكلأو أنه  أما إذا كان یعلم بذلك. المرأة المعتدة تحایل من

وبة المنصوص عنها في المادة سیتعرض للعق یدخل في صمیم وظیفته ففي هذه الحالة

  3.ق ع 441/1

رتكب هذا اإذا قب ضابط الحالة المدنیة عایمخالفة، حیث  هذا الفعل اعتبرالمشرعوقد 

دج 8000على الأقل إلى شهرین على الأكثر، وبغرامة مالیة من بالحبس من عشرة أیام الفعل

كل ز المشرع هذه الحمایة عنطریقمراقبة ، وعزّ أو بإحدى هاتین العقوبتین4دج16000إلى 

أو من یمثله من وكلاء  الة المدنیة من طرف النائب العامتجاوزات ضابط الح

یتعین على ":لى أنهإذ نصت عمن قانون الحالة المدنیة  25وذلك طبقا للمادة 5.الجمهوریة

                                                           
  .224سابق، صبن شریح الرشید، مرجع  -1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في التشریع الجزائري،بوزیان عبد الباقي،  -2

  .21، ص2010-2009ائیة وعلم الإجرام، تلمسان، الجن
  .193، المرجع السابق، صعبد العزیزسعد  -3

.ع.مكرر ق 467و ذلك حسب المادة  - 4 
  .22بوزیان عبد الباقي، المرجع السابق، ص -5
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النائب العام شخصیا أو على وكلائه التحقق من وضع السجلات ویحرر في جمیع الأحوال 

عند إیداعها لدى كاتب الضبط محضرا ملخصا عن التحقیق ویثبت المخالفات فیما إذا 

  .1"ویطلب معاقبتهم طبقا للنصوص النافدةارتكبت من قبل ضابط الحالة المدنیة 

أیة عقوبة للزوجة التي تبرم عقد زواجها لم یقرر الجزائي  أن المشرع إلى ارة وتجدر الإش   

  .لشخص الذي أصبح  أو سیصبح زوجهالالأمر بالنسبة وهي لاتزال في فترة عدتها، وكذلك 

یحرم من النساء " على أنه منه 30فنصت المادة أما بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري 

كل زواج بإحدى "منه على أنه 34ونصت المادة ..."المعتدة من طلاق أو وفاة-: ...مؤقتا

  ".المحرمات  یفسخ قبل الدخول وبعده  ویترتب علیه ثبوت النسب،  ووجوب الاستبراء 

  :المسألة كالآتيهذه الفقه الإسلامي في كما فصل 

وتكمل عدتها من الزوج الأول وبعد إنتهاء العدة جاز  یفسخ الزواج الثاني قبل الدخول

فیفرق بینهما وتكمل عدتها من الأول ثم عدتها من  )النكاح( للثاني خطبتها، أما بعد الدخول

  2.الثاني وتحرم علیه للأبد

  :دون موافقة الولي ر بدون ترخیص أوجریمة زواج قاص: الفرع الثاني

التصرفات التي تقتضي توفر الأهلیة الكاملة وذلك لما اعتبر القانون الجزائري الزواج من 

ذ فأهلیة الزواج من النظام العام إ3یترتب علیه من التزامات مالیة وواجبات إجتماعیة وعائلیة،

  .ولو قبل الطرفان بذلك زواج بدون مراعاة السن القانوني برام عقدلا یمكن إ

  

  

                                                           
  .21المدنیة، الجریدة الرسمیة عدد،یتعلق بالحالة  1970فبرایر 19ؤرخ في مال 70/20أمر  -1
  .161، صالمرجع السابقبن حرز االله عبد القادر،  -2
  .88، ص المرجع نفسه -3
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والتي تنص على ج .م.ق 40نظام العام ما ورد في المادة لومن القواعد الآمرة المتعلقة با   

لأهلیة كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل ا": أنه

  1".سنة كاملة 19سن الرشد لمباشرة حقوقه المدنیة، و 

قبل الدخول  طلانا مطلقا ویمكن الطعن فیهویكون الزواج قبل اكتمال الأهلیة باطلا ب   

أما بعد الدخول فیمكن  یابة العامة أو أي شخص له مصلحة،من طرف أحد الزوجین أو الن

  2.من قبل أحد الزوجین فقط فیه الطعن

تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام " :أ أنه.ق 07وقد جاء في نص المادة     

سنة، وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة  19

لزواج منح بامنح الترخیص القضائي لا یمكن للقاضي المختص بف الطرفین على الزواج

یمكنه منح لذلك لا تقدیر حالة المصلحة أو الضرورة، و بعد الإعفاء من السن القانونیة إلا 

ف تغطیة فضیحة أخلاقیة، لأن الغرض من هذا الترخیص أسمى هذا الترخیص للزواج بهد

لمعرفة ما إذا كان في هذا الزواج  ن یفحص هذا الطلب جیدافالقاضي علیه أ 3.من ذلك

مصلحة للزوجین أو أحدهما، وهذا یعني أن المشرع الجزائري قد جعل القاضي رقیبا على 

  4.زواج الأشخاص دون السن القانونیة المحددة، وجعل منه ولیا غیر مباشر لهم

إبرام عقد وبناء على ذلك فإن على ضابط الحالة المدنیة أو الموثق المطلوب منه 

صوص علیها ض نفسه للعقوبات المنإلا عرّ أن یمتنع عن ذلك، و  زواج قاصر دون ترخیص

یعاقب بالحبس من عشرة أیام على الأقل "والتي تنص على أنه  ع.من ق 441/1في المادة 

: دج أو بإحدى هاتین العقوبتین1000دج إلى100إلى شهرین على الأكثر وبغرامة من 

                                                           
 1975دیسمبر  30، المؤرخة في 78، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ  58- 75أمر رقم  -1

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم
  .100، ص2006، منشورات جامعة باجي مختار، الجزائر، - دراسة مقارنة- عقد الزواجحداد عیسى،  -2
  .17بوزیان عبد الباقي، المرجع السابق، ص -3
  .89، المرجع السابق، ص قادرعبد البن حرز االله  -4
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، والذي لا یتحقق من موافقة الوالدین ...وثیقة للحالة المدنیة ضابط الحالة المدنیة الذي یقید

  1"....أو غیرهما من الأشخاص إذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مقدار هذه الغرامة قد رفع بموجب المادة 

دج، 1000ى إل 100إذا كان مقدار الغرامة من " ...التي نصت على أنهع.ق1مكرر467

  ..."دج16000إلى  8000یصبح مبلغها من 

إذن فعلى ضابط الحالة المدنیة أو الموثق الذي یقدم على إبرام عقد الزواج أن یتبع    

أ وإعمالا بأحكام قانون الحالة المدنیة، مع .من ق 07الإجراءات القانونیة بحسب المادة 

أ بالإضافة إلى .ق) مكرر 09المادة  (عقد الزواج وشروط ) 09المادة ( مراعاة ركن الرضا

رخصة الزواج دون السن القانوني، ولأن ضابط الحالة المدنیة المكلف والمسؤول المباشر 

على ذلك وجبت مساءلته جزائیا في حال عدم مراعاته لهذه الرخصة، على عكس القاصر 

  2.الذي لا یساءل حال مخالفته لهذا الإجراء

لعقد، ذلك أننا ائي لا بد كذلك من حضور الولي لمجلس اضافة إلى الترخیص القضوإ     

دون الإخلال : "أ في فقرتها الثانیة على أنه.ق 11ذ تنص المادة نتحدث عن القصر، إ

بأحكام المادة السابعة من هذا القانون یتولى زواج القصر أولیاؤهم وهم الأب فأحد الأقارب 

مكرر من نفس القانون  09لك المادة ضف إلى ذ ".الأولین والقاضي ولي من لا ولي له

  .التي نصت على أن الولي شرط من شروط عقد الزواج 

قد حصر أولیاء القصر الذین أ أن المشرع .ق 11/2ونلاحظ من خلال نص المادة 

  .الأقارب الأولین والقاضي ولي من لاولي لهو یحق لهم إبرام زواجهم وهم الأب 

أ أن الزواج بدون ولي یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه، .من ق 33كما قررت المادة    

ویثبت بعد الدخول بصداق المثل، ومن ثم فإن الولي في قانون الأسرة الجزائري هو شرط من 

                                                           
  .قانون العقوبات الجزائري 441نظر المادة أ -1
  .16بوزیان عبد الباقي، المرجع السابق، ص  -2
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شروط العقد الأساسیة، ومع ذلك فإنه لایجوز للولي أبا كان أو جد أن یجبر القاصرة التي 

لى الزواج، ولایجوز له أن یزوجها دون موافقتها وهذا حسب ماجاء في نص هي في ولایته ع

  1.أ.ق13المادة 

أو ضابط الحالة المدنیة الموثق یعاقب "قانون الحالة المدنیة على أنه  77نصت المادة و    

الذي یحرر عقد الزواج دون رخصة الأشخاص المؤهلین لحضور عقد أحد الزوجین 

  المقطع الأول من قانون العقوبات 441ا في المادة بالعقوبات المنصوص علیه

بالمتابعات الجزائیة یتعرض ضابط الحالة المدنیة أو الموثق الذي لم یطبق  دون الإخلال

الإجراءات المنصوص علیها في هذا الفصل إلى العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في 

  2".التشریع والتنظیم المعمول بهما

المادي في هذه الجریمة بمجرد شروع ضابط الحالة المدنیة بإجراءات ویقوم الركن 

أو غیرهم من  )441/1كما سمتهم المادة ( من موافقة الوالدینأن یتأكد التسجیل دون 

الأشخاص الذین اشترطهم القانونصراحة لتولي زواج القصر، ولا یكتمل هذا الفعل إلا بعد 

تحریر العقد كسلوك لاحق للفعل الأول وبالتالي یتحقق بضابط الحالة المدنیة أو الموثق قیام 

 .الركن المادي لهذه الجریمة

بأن  أو الموثق لهذه الجریمة فیتحق بعلم ضابط الحالة المدنیة أما الركن المعنوي

ي، لإضافة إلى ضرورة الحصول على الترخیص القضائاموافقة الأولیاء وحضورهم واجبة ب

باعتبار أن ضابط  ریمة مفترضفي هذه الجالجنائي القصد ، و ومع ذلك یبرم العقد بدونهما

                                                           
  .69، 68حرز االله عبد القادر، المرجع السابق، ص  ص بن  -1
سبتمبر  26، المؤرخة في 49، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 2014أوت  09المؤرخ في  08-14رقم القانون  -2

  . المتضمن قانون الحالة المدنیة 20 -70یعدل ویتمم الأمر  2014
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ترتب علیه المسؤولیة علم بهذه الأمور بحكم اختصاصه، فتالحالة المدنیة یفترض فیه ال

  1.بمجرد قیامه بالفعل

  جرائم الإخلال بالإلتزامات الزوجیة: الثاني المطلب

ج .أ.ق 04والرحمة إذ نصت المادةتهدف الحیاة الزوجیة إلى تكوین أسرة أساسها المودة 

الزواج عقد رضائي یتم بین رجل وإمرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوین : "على أنه

  ".أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجین والمحافظة على الأنساب

بیت سعید  وتتطلب الأسرة أیضا قدرا كبیرا من التعاون، إذ على كل زوج بدل جهده لإقامة

وآمن، لكن إن حدث وتخلى أحد الزوجین عن التزاماته سواء المادیة منها أو الأدبیة فإنه في 

و بحسب  هذه الحالة یستوجب توقیع العقاب علیه حسب ماهو مقرر في قانون العقوبات

  .الإلتزام الذي أخل به أحد الزوجین

  جریمة الزنا: الفرع الأول

  تعریف الزنا:أولا

  .بین الزنا والزناء وبالمد والقصرى نَ یقال زَ  :لغة-1

وزناء وخرجت فلانة  زاناةً اها مَ نَ زَ : زنى والممدود من زانى، یقال"من  المقصود: وقال القراء

تزاني وتباغي، وقد زنى بهم جمع بین الزناة والزواني، وزناة تزنیه نسبة إلى الزنا وهو ولد 

  2."ما كل زان بزان: زنیة وإنه لزنیة بالفتح والكسر وتقول

الزنا لكن وردت جریمة لم یعرف المشرع الجزائري :تعریف الزنا في القانون الوضعي-2

تعریفه ) المحكمة العلیا حالیا(ي الفقه وقد حاول المجلس الأعلى سابقا ف لها تعاریف مختلفة

جریمة الزنا جریمة عمدیة "حیث جاء فیه أن  1969مارس25في القرار الصادر بتاریخ 

                                                           
  .19بوزیان عبد الباقي، المرجع السابق، ص -1
  .345، ص1998، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، أساس البلاغةري، شعمر الزمخجار االله محمود بن  -2
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تشترط لتكوینها القصد الجنائي ویتوافر هذا القصد لدى الفاعل الأصلي إذا تم الجماع أو 

  1".بأنه یعتدي على شرف زوجة الآخرالوطء عن إرادة وعلم أحد الزوجین 

قانون العقوبات الجزائري سلكوا نفس الإتجاه في تعریفهم للزنا حیث  كما أن معظم شرّاح

العلاقة الجنسیة التي یرتكبها الزوج أو الزوجة مع أي شخص آخر بشرط تقدیم : "عرفوه أنه

  2".شكوى من الزوج المضرور

بقیام علاقة جنسیة  یعرف بأنه كل وطء محرم وذلك :تعریف الزنا في الشریعة الإسلامیة-3

ا إذا كان الزاني متزوج أو غیر متزوج وبمعنى مَّ عیة بین رجل وامرأة بغض النظر عغیر شر 

لأمر معلوم  یكون الزنافتربطهما علاقة شرعیة، آخر قیام علاقة جنسیة بین ذكر وأنثى لا

للإختلاف بین نظرا تعریفات الزنا ع مشتهى وقد تعددتهو قضاء الشهوة الجنسیة في موضو 

فقهاء الشریعة  التعریفات التي جاء بها ومن بین 3.في هذه التعریفات المذاهب الفقهیة

شتهى في قبل محرم العینة موطء مكلف عامد عالم بالتحریم : "التعریف التالي الإسلامیة نجد

  ".مع الخلو من الشبه

لجریمة الزنا یتضح أن معناه في الشریعة بالمقارنة بین التعریفین الوضعي والشرعي 

أعم منه في القانون الجزائري، اذ یعتبر في الأولى زانیا كل شخص اجتمع على فاحشة سواء 

كان محصن أو غیر محصن على غیر ما جاء في القانون الوضعي الذي اقتصر فیه فعل 

  4.تزوجاالزنا فقط على المتزوجین أو بمعنى آخر أن یكون أحد طرفي العلاقة م

  

                                                           
الإخوة ، مذكرة  ماستر، جامعة السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مجال حمایة الأسرةبلطوم ولید، كوة كمال،  -1

  .19، ص2015 الجزائر،قسنطینة،منتوري، 
  . 188، ص2003، القسم الخاص، دار هومة، الجزائر، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري بن وارث، -2
، منشأة المعارف، الجرائم المنافیة للآداب العامة في القوانین الخاصة وقانون العقوباتالشواربي عبد الحمید،  -3

  .134، ص2003الإسكندریة، 
، منشأة المعارف، اسكندریة، الإسلامیة والمسیحیة والقوانین الوضعیة جریمة الزنا في الشریعتینأحمد محمود خلیل،  -4

  .17، ص2002
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  أركان جریمة الزنا: ثانیا

مما هو متعارف علیه أن لكل جریمة أركان وجریمة الزنا لا تختلف عن غیرها من     

ركن شرعي، ركن مادي، وركن معنوي سنتطرق : الجرائم فهي تقوم على ثلاث أركان وهي

  :كل ركن على حدى وذلك على التفصیل التالي

ع التي .ق 339لجریمة الزنا من خلال المادة یتجلى الركن الشرعي  :الركن الشرعي-1

تزوجة ثبت ارتكابها بالحبس من سنة إلى سنتین على كل امراة م یقضى: "تنص على مایلي

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جریمة الزنا مع امرأة یعلم أنها .لجریمة الزنا

  متزوجة، 

عقوبة ذاتها ة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین وتطبق الویعاقب الزوج الذي یرتكب جریم

  .على شریكته

 ن صفح هذا الأخیر یضع حدبناءا على شكوى الزوج المضرور وأ جراءات إلاولا تتخد الإ 

  1".متابعةلكل 

یتطلب الركن المادي لجریمة الزنا عنصرین أساسیین هما الوطء المحرم : الركن المادي-2

  .الزوجیة وقت الوطءوقیام العلاقة 

لا وجود للركن المادي لجریمة الزنا في عدم ارتكاب الفعل الإجرامي لهذه  :الوطء المحرم-أ

الجریمة من طرف الجاني والذي یتجسد في فعل الوطء سواء حدث حمل أو لا بمعنى آخر 

هذا ولو كان أحد طرفي العلاقة طاعنا في  ،أنه لا یشترط حدوث نتیجة عن فعل الوطء

                                                           
  .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1966جوان8الصادر  66/156أمر رقم  -1
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ل إلى درجة الإیلاج من ملامسات وتقبیل نه لا یعد وطأ الأفعال التي لا تصلسن، كما أا

  1.ونوم مع امرأة أجنبیة في فراش واحد إذ یعاقب علیها بأوصاف أخرى

إذن فهذه الجریمة لا تقوم إلا بحصول الوطء فعلا بالطریق الطبیعي أي بإیلاج 

لا على الشروع في الزنا وبالمقابل لا یعاقب  والمشرع الجزائري 2.عضو الذكر في فرج الأنثى

  3.یشترط إتمام العلاقة الجنسیة

یقتضي هذا العنصر أن تكون العلاقة الزوجیة قائمة أثناء وقوع : قیام العلاقة الزوجیة: ب

فعل الزنا بمعنى آخر أن یكون هناك عقد شرعي قائم وفقا للشریعة والقانون وإلا كان الفعل 

 .تتم المعاقبة علیه ولوصفه أنه جریمة زناغیر مكتمل لكي 

زواج باطل فالزواج لایزال قائما،  كذلك الأمربالنسبة للرابطة الزوجیة القائمة على

كبرى فإن الزوج المرتكب لهذا الفعل لایعتبر بالنسبة للطلاق البائن بینونة كذلك هو الأمر و 

رجعي أما في الطلاق البائن الزان لأن العلاقة الزوجیة إنتهت ولو وقع في فترة العدة،

مادامت الزوجة لم تكمل فترة العدة فالزواج لایزال قائما وبذلك والطلاق البائن بینونة صغرى 

  4.تقوم الجریمة في حق الزوج الزاني

بعد ووضعته فالقانون لایعاقب على قیام فعل الوطأ قبل الزواج ولو نتج عنه الحمل    

اد للمرأة التي تخون خطیبها في فترة الخطوبة وقبل إنعق كذلك هو الأمر بالنسبة، الزواج

ومع ذلك ا لایعني إشتراط الدخول بل یكفي وجود العقد حسب مایقتضیه القانون،العقد،لكن هذ

                                                           
دراسة مقارنة، أكایمیة نایف للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات ، ،الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیةمحمود أحمد طه محمود -1

  .22ص، 2002والبحوث، الریاض، 
، 2010الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الحایة عشر، دار هومة، الجزائر، بوسقیعة أحسن،  -2

  .135ص
  .من قانون العقوبات 31كما جاء في المادة  -3
، ص  2004،الطبعة السادسة، دار الكتب القانونیة، مصر،الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرضكیم، فودة عبد الح -4

  .610، 609ص
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فإنه لایشترط صفة الرسمیة في العقد بل یكفي الزواج العرفي أو الشرعي متى أمكن إثبات 

  1.وجوده

ضمنها المشرع الجزائري قصرت وصف جریمة لاحظه أن جل التشریعات ومن وما ی

الزنا على المتزوجین فقط، وهو ما جاء مخالف للشریعة الإسلامیة،هذه الأخیرةالتي أعطت 

كان أحد الأطراف متزوجا  بغض النظر عن ما إذاللزنا والذي یقضي بتجریم الفعل مفهوما 

هو الأصل والأصح،أما ا بأنهما زان وزانیة وهذأم لا،إذ یوصف كل من الفاعل والفاعلة

 أحدهما القانون فاشترط صفة الزوجیة لدى أحد الطرفین على الأقل بمعنى أن یكون

محصنا،أما الطرف الثاني في العلاقة فإن لم یكن محصنا فهو مجرد شریك ولا یعتبر فاعلا 

كان من حمایة العلاقة الزوجیة،و هذه إلى بهذا التجریمالمشرع ف ،إذا لم یكن محصنا أصلیا

جریمة الخیانة الزوجیة لأنه المصطلح الأدق لوصف الفعل المجرم الأنسب تسمیة الجریمة 

  .ع.ق 339 في المادة

تعتبر جریمة الزنا جریمة قصدیة ویلزمها قصد جرمي عام،أي العلم :الركن المعنوي-3

تائج،ویتعین بأركان الجریمة مع العلم بخطورة هذا الفعل والقیام به رغم ما یترتب علیه من ن

رم هو شخص جنسیا أو من تقوم معه بالفعل المجأن تكون المرأة عالمة بأن من تتصل به 

یتوفر لدیها القصد الجرمي، لكن عند غیابه أي أن تقوم  فقط أجنبي عنها في هذه الحالة

خل رجل إلى ینتفي عنها القصد الجرمي، فإذا د المرأة بالفاحشة أو بالفعل معتقدة أنه زوجها

یسأل عن  وسمحت له بمواقعتها فهذا الشخصت أنه زوجها دسریر امرأة نائمة مثلا فاعتق

  2.ة الإغتصاب لأن الفعل كان على امرأة  دون رضاهاجریم

طأ و وتبعا لذلك لا وجود لجریمة الزنا بدون قصد جنائي وذلك في حالة ثبوت أن ال

دید أو نتیجة خداع أو التهحصل بدون رضا الزوجة كما لو تم تحت ظرف كالعنف أو 

                                                           
  .139، المرجع السابق، ص...الشواربي عبد الحمید، الجرائم المنافیة -1
الواقعة على الأشخاص،  ، القسم الخاص بالجرائمشرح قانون العقوباتخالد حمیدي الزعبي، ، فخري عبد الرزاق الحدیثي -2

  .196، 195، ص2009الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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ویثار التساؤل بشأن الزوج الذي یتحجج بجهله ما إذا كان مقیدا بعقد الزواج كأن مباغتة، 

  فهل یعتد بجهله كسبب لانتفاء القصد الجنائي؟  یعتقد بأنه مطلق أو أن الزوج الغائب میتا،

على هامش ي مقید بما أن الرابطة الزوجیة تظل قائمة مالم یفسخ العقد بطلاق نهائ

قطع بحكم موت المفقود طبقا للإجراءات المقررة في قانون الأسرة فإن عقد الزواج أو تن

ه أما بالنسبة للشریك فیشترط فی ،الجواب یكون بالنفي على أساس أنه لا عذر بجهل القانون

وقت ارتكابه الفعل بذلك أو محصنا أما إذا كان جاهلا  أن یكون عالما بأن خلیله متزوج

  1.انتفى وزال عنه القصد الجنائي

  العقوبة المقررة لجریمة الزنا: اثالث

القوانین الوضعیة، ویتجسد  هناك اختلاف في العقوبة المقررة لجریمة الزنا بین مجموعة    

من جهة، وفي المدة التي یعاقب بها كل من الزوج  العقوبة بحد ذاتها مدةهذا الإختلاف في 

احد من جهة ثانیة، فإن كان المشرع الجزائري لم یفرق بین عقوبة والزوجة في القانون الو 

الزوج والزوجة في جریمة الزنا وجعلها مساویة بحیث العقوبة المقدرة للزوج في حال ارتكابه 

اقترفت هذه الجریمة، إلا أن هناك هذه الجریمة هي نفسها المقررة للزوجة إن كانت هي من 

في مدة العقوبة وذلك بحسب ما إذا كان مرتكب الجریمة هو  من القوانین التي لا تزال تفرق

  2.الأردني، القانون التونسي، القانون المصريمثالها القانون و ، الزوج أو الزوجة

بالحبس من سنة إلى  یقضى"من قانون العقوبات الجزائري  339جاء في نص المادة و لقد 

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ا، سنتین على كل امرأة متزوجة ثبت إرتكابها جریمة الزن

  متزوجة،  ارتكب جریمة الزنا مع امرأة یعلم أنها

                                                           
  .137بوسقیعة أحسن، مرجع سابق ص  -1
جامعة محمد  ، مجلة العلوم الإنساینة، العدد العاشر،جریمة الزنا في قانون العقوبات الجزائريعبد الحلیم ، بن مشري  -2

  .18ص ،2006خیضر، بسكرة، 
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وتطبق العقوبة ذاتها ویعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین 

  ...".على شریكته

تجدر  واضحة في المادة المذكورة،غیر أن ماو نة مة الزنا جاءت مبیعقوبة جری إذن

والوطء لا یتم  ،أن القانون الجزائري یشترط لقیام جریمة الزنا حصول الوطء هنا الإشارة إلیه

أما غیر ذلك فاعتبره المشرع الجزائري محاولة ولم یرصد  ،علیه بُ إلا بالإیلاج وهذا ما یعاقَ 

  .  لها أي عقاب أي أنه لا یعاقب على الشروع في هذه الجریمة

قوبة الزوج أخف من كانت عف ع.ق 339قبل تعدیل المادة  للعقوبة ذاتها بالنسبة أما

بة كانت عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنة في حین كانت عقو  عقوبة الزوجة حیث

  1.حبس من سنة إلى سنتینبالالزوجة تفوق ذلك وذلك 

" : أما عقوبة جریمة الزنا في الشریعة الإسلامیة فهي نوعان، جاء في قوله تعالى     

                          

                         

                        

     ."2 َّصریحا حیث جاء في نص الآیة حكم االله على الزانیة  وجلَّ  جاء قوله عز

جلدة ویكون ذلك أمام عامة الناس، جلد كل واحد منهما مائة بوذلك  ي غیر المحصنینوالزان

م حتى الموت بالنسبة للمحصن هو الرجالتغریب لمدة عام،والجزاء الآخر  إضافة لهذه العقوبة

تعتبرها تعاقب على الزنا لأنها  الإسلامیة إذن لشریعةفا،فرق في ذلك بین الرجل والمرأةولا 

جریمة تمس بنظام الأسرة وكیان المجتمع أما التشریع الوضعي فهو یعاقب على هذه 

                                                           
، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، المطبعة الجهویة الجنائي الخاص في التشریع الجزائريدردوس مكي،  -1

  .117، 116،  ص2005، ، الجزائربقسنطینة
  .3-2سورة النور، الآیة   -2
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وبالخصوص تعد إخلالا بواجب  حرمة العلاقة الزوجیةبتمس أنهاعلى إعتبار الجریمة

1.الإخلاص الإخلاص بین الزوجین
  

بأن  محصنالتفرق بین عقوبة الزاني المحصن وغیر التي الشریعة الإسلامیة و بالرجوع إلى 

یجب أن یكون الجاني عاقلا، بالغا، و شرعا الزاني یكون محصنا أي أن یتحقق الإحصان 

د النكاح الخالي من الوطء لا یتحقق به فعق ح صحیح، إذنحرا مسلما، تزوج ودخل بنكا

الإحصان حتى ولو حصلت فیه خلوة صحیحة، وسبب ذلك أن المرأة لا تصبح بغیة بمجرد 

  2.به عن حد الإبكار الذین حدهم جلد مائة جلدة وتغریب عامالعقد فقط ولا تخرج 

یعاقب وذلك وفقا إثبات إحصان الزاني بإحدى وسائل الإثبات كالبینة و الإقرار فإنه ذا تم فإ

ا الخوارج فیخالفون ذلك حیث للسنة النبویة وإجماع الفقهاء رجما سواء كان رجلا أو إمرأة،أم

:" یرون أن عقوبة الجلد مقررة للبكر والثیب على حد سواء لقوله تعالى

                  

           "3.  

  

  

  

  

  

                                                           
  .117دردوس مكي، المرجع السابق، ص -1
، الطبعة الأولى، الخاص في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة شرح قانون العقوبات القسممحمد احمد المشهداني،  -2

  .191، ص2011الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
  .02سورة النور،الآیة  -3
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  جریمة إهمال الزوجة:الفرع الثاني

الأول شرعي والثاني مادي وثالث :تقوم هذه الجریمة كغیرها من الجرائم على ثلاثة أركان

  .معنوي

  :أركان الجریمة/ أولا

یعاقب ":حیث نصت على أنهع .من ق 330یتمثل في نص المادة :الركن الشرعي_ 1

الزوج ...دج200000دج إلى 50000وبغرامة من ) 2(إلى سنتینأشهر )6(بالحبس من ستة

 ویلاحظ 1".عن زوجته وذلك لغیر سبب جدي) 2(الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین

: ذ كانت تنص قبل التعدیل على أنهقد شدد في العقوبة إ قانون العقوبات تعدیلهنا أن 

الزوج ...دج100000دج إلى 25000الغرامة من یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة وب"

وذلك لغیر  مع علمه بأنها حامل عن زوجته) 2(الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرین

  2".سبب جدي

ة إذ كان یعاقب على إهمال الزوجة الحامل فقط أما بعد التعدیل ر في نص المادكما أنه غیّ 

  .فإنه أصبح یعاقب الزوج الذي یهمل زوجته ولو لم تكن حاملا

قیام : یتكون الركن المادي لهذه الجریمة من عدة عناصر تتجسد في:الركن المادي -2

  :شهرین الزوجیة لمدة أكثر منوطرد الزوج لزوجته أو ترك محل العلاقة الزوجیة 

من أهم عناصر تكوین جریمة إهمال الزوجة عنصر قیام العلاقة  :قیام العلاقة الزوجیة-أ

أن ذ لا یقبل من أي امرأة أن یكون هذا الزواج صحیحا رسمیا إالزوجیة بین الطرفین، ولا بد 

ذا وتركها في محل الزوجیة عمدا إلا إهمالها م أن فلانا زوجها وتتهمه بجریمة إتزع

                                                           
-66لأمر رقم ، یعدل ویتمم ا2015دیسمبر 30ه الموافق 1437ربیع الأول عام 18، مؤرخ في 19-15قانون رقم  -1

  .71والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة، عدد 1966یونیو سنة 8ه الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في  156
  .19- 15 من قانون العقوبات قبل التعدیل 330المادة  -2
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الزواج مستخرجة من سجلات الحالة  ت أن تثبت ذلك بواسطة تقدیم نسخة من عقداستطاع

  1.المدنیة

ن لا یشتمل على مانع، أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد كون الزواج صحیحا یجب أولی

، ویفسخ قبل الدخول إذا تم بدون أ.من ق 09م برضا الطرفین حسب المادة ویجب أن یت

سخ قبل الدخول وبعده إذا كان الزواج بإحدى المحارم وهذا شاهدین أو صداق أو ولي ویف

  2.من قانون الأسرة الجزائري 34و33و32حسب نص المواد 

بالإضافة إلى قیام العلاقة الزوجیة، لابد كذلك من ترك محل  :التخلي لمدة شهرین- ب

ترك الزوجة في مقر الزوجیة لمدة أقل من  مدا لمدة تتجاوز الشهرین، ذلك لأنالزوجیة ع

شهرین لا یجعل من الفعل عنصرا من العناصر المكونة لجریمة اهمال الزوجة المعاقب 

  3.ع.ق 330علیها بنص الفقرة الثانیة من المادة 

لذلك وجب أن تكون هذه المدة أكثر من شهرین، وألا یتخللها انقطاع عن طریق العودة إلى 

عنصر یاة الزوجیة، حیث یزول عن الفعل ي یوحي بالرغبة في استئناف الحمقر الزوجیة الذ

بالرغبة التخلي عن الزوجة، لكن مع ذلك یبقى تكییف هذا الرجوع في أنه رجوع یوحي حقا 

  4.في استئناف الحیاة الزوجیة أم لا إلى السلطة التقدیریة للتقاضي

المعنوي اتجاه زوجته بتركها لإلتزام باهذه الجریمة إخلال الزوج  ویقصد بالتخلي أیضا في

 وهذه مخالفة لالتزام الصیانة والذي یحتم علیه تهیئة المنزل الملائم للسكن وأن لا یكون هناك 

  .نقص في الضمانات الخاصة بصیانة زوجته وإیوائها

                                                           
  .134ص، 2002، منشأة المعارف، الإسكندریة، التعلیق الموضوعي على قانون العقوباتالشواربي عبد الحمید،  -1
  .30، ص2007، دار هومة، الجزائر، )الزواج والطلاق(دلیل المتقاضي في شؤون الأسرةدلاندة یوسف،  -2
  .29سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص -3
  .15بلطوم ولید، كوة كمال، المرجع السابق، ص -4
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ونجد هناك من یفسر التخلي عن الزوجة بتخلي الزوج عن مسكن الزوجیة هو الصورة 

لهذه الجریمة بینما هذه الجریمة لا تنحصر في هذه الصورة فقط فهناك صور النموذجیة 

أخرى لتتخلى عن الزوجة دون أن یكون هناك تخلي عن مسكن الزوجیة، مثالها الحالة التي 

یجبر فیها الزوج زوجته على ترك مسكن الزوجیة فإنه بطردها یكون قد اقترف الجریمة، 

كما یمكن أن تقوم هذه الجریمة في حالة ما إذا ترك ویجوز أن ترفع دعوى الهجر ضده، 

الزوج زوجته في مسكن آخر غیر مسكن الزوجیة، كتركها في بیت أهله أو في فندق وفي 

  1.نیته التخلي عنها

على ملازمة الزوجة والإهتمام بشؤونها سواء كانت حاملا أم فالعبرة في هذه الجریمة تنصب 

ذا تركت الزوجة مسكن أنه في حالة ما إولیس ترك مقر الأسرة، إضافة إلى ما سبق نجد لا 

الزوجیة بمحض إرادتها وإقامتها في موطن مستقل عن موطن زوجها أو رفضها الإنتقال مع 

  2.زوجها فإنه في هذه الحالة لا یخولها القانون أن ترفع دعوى الهجر على زوجها

نحة التخلي عن الزوجة من الجرائم العمدیة تقوم بتوفر القصد تعتبر ج :الركن المعنوي -3

لتزاماته عن القیام بإالجنائي، ویتمثل هذا الأخیر في التخلي عن الزوجة، وذلك بامتناعه 

  3.الزوجیة، وعدم رعایتها والعنایة بها

القدیمة قبل التعدیل تشترط علم الزوج بالحمل  ع.ق 330 المادة الفقرة الثانیة من وقد كانت

لا تشترط الحمل، فإذا لم یملك إذ لقانون العقوبات الجدیدما تتطلبه بعد التعدیل على عكس 

الزوج سببا جدیا لترك زوجته مدة شهرین متتالیین قامت في حقه جریمة إهمال الزوجة، أما 

                                                           
  .420مشري عبد الحلیم، مرجع سابق، ص بن -1
  .51، صبلطوم ولید، كوة كمال، مرجع سابق -2
  .29بوزیان عبد الباقي، مرجع سابق، ص -3
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یة مثلا، أو یسافر من أجل العلاج أو اذا كان لدیه سبب جدي كذهابه لأداء الخدمة الوطن

  1.الدراسة فهنا ینتفي وجود القصد الجرمي عنه وبالتالي ینتفي عنه العقاب

یعاقب على هذه الجریمة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبالغرامة من  :الجزاء/ثانیا

  .ع.ق 330دج، وهذا حسب ما جاء في نص المادة 200000دج إلى50000

یجوز "ق ع  332العقوبة الأصلیة سالفة الذكر جاء في نص المادة وعلاوة على 

الحكم علاوة على ذلك على كل من قضي علیه بإحدى الجنح المنصوص علیها في 

من هذا القانون من سنة  14بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة  331و330المادتین 

  ".على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر

ق ع أجازت المادة  330العقوبات المنصوص علیها في المادة  إضافة إلى إذن

المذكورة أعلاه الحكم على المتهم بالحرمان من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة كعقوبة 

  .ذلك من سنة إلى خمس سنواتو تكمیلیة 

ما أن قانون العقوبات یجیز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جنحة بالعقوبات   ك

المنع من  :ل فيثالتي تتم ع.ق 09لیة الإختیاریة المنصوص علیها في المادة التكمی

المنع من ممارسة مهنة أو نشاط إغلاق المؤسسة، الإقصاء من الصفقات العمومیة، الإقامة، 

أو إستعمال بطاقات الدفع، سحب أو توقیف رخصة السیاقة /الحظر من اصدار الشیكات و

ار رخصة جدیدة، سحب جواز السفر، وذلك لمدة لا تتجاوز أو إلغائها مع المنع من استصد

  2.خمس سنوات

  

  

                                                           
، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جرائم الإهمال العائليرواحنة فؤاد،  -1

  .51، ص2015، 2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
  .158بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص -2
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  تسدید النفقة المحكوم بها قضاء جریمة عدم:ع الثالثالفر 

وسنتطرق من خلال هذا الفرع إلى تعریف النفقة أولا ثم إلى أركان جریمة عدم تسدید نفقة 

  .المقرر لهذه الجریمة ثالثا محكوم بها قضاءا لصالح الزوجة ثانیا، وبعدها سنتطرق للجزاء

  تعریف النفقة: أولا

نفق الفرس أي أي الهلاك،نقول )بضم النون(النفقة مشتقة من النفوق :"التعریف اللغوي-1

  .1"الرواج،نقول نفقة السلعة أي راجت:أي)بفتح النون(هلك،أو من الإنفاق

ملك  خرجت من:تعني الإخراج والإذهاب،یقال نفقت لدابة أي:وفي تعریف آخر

صاحبها،المصدر النفوق كالدخول،والنفقة إسم مصدر جمعها نفقات،أنفق لرجل أي أفنى 

  2.ماله

هي ما یصرفه الإنسان على زوجته وعیاله وأقاربه،وممالیكه من :التعریف الإصطلاحي-2

  .طعام وكسوة ومسكن وخدمة

وخدمة،وكل ما یلزم لها ما تحتاج إلیه الزوجة من طعام وكسوة ومسكن :والمراد بنفقة الزوجة

  3.من فراش وغطاء وأدوات منزلیة حسب مایقتضیه العرف

ولا بعده،إلا أنه  2005لم یعرف المشرع الجزائري النفقة لا قبل تعدیل:التعریف القانوني-3

الغداء :تشمل النفقة:"منه،والتي جاء فیها مایلي78تطرق إلى مشتملات النفقةمن خلال المادة 

  "والسكن أوأجرته،وما یعتبر من الضروریات من العرف والعادةوالكسوة والعلاج،

  :فالنفقة إذن تشمل كل من

                                                           
،دراسة مقارنة مدعمة بنصوص من قانون الأسرة التفریق القضائي بین الزوجین في الفقه الإسلاميالمؤمن،بلباقي عبد  -1

  .105،ص2000الجزائري،دار الهدى،الجزائر،
  .357،ص1990،دار صادر،الطبعة الثالثة،المجلد العاشر،لبنان،لسان العربإبن منظور جمال الدین،-2
  .201،ص2002،منشورات الحلبي الحقوقیة،مصر،الأسرة في الشریعة الإسلامیةأحكام رمضان علي السید الشرنباصي، -3
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  .الطعام والشراب ومستلزماتهما-

  .اللباس أو الكسوة-

  .المسكن الصالح أو أجرته حسب یسار الزوج-

  .العلاج بالقدر المعروف-

الأخیرة،أي العرف والعادة وقد أحسن المشرع بهذه الإضافة 1الضروریات في العرف والعادة،-

  .بمعنى كل مایتوافق مع المستوى العام للحیاة الإجتماعیة وفي حدود طاقة الزوج

تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول :"ق أ على مایلي74نصت المادة: نفقة الزوجة-4

  ".من هذا القانون 80و79و78بها أو دعوتها إلیه بینة مع مراعاة أحكام المواد

وما بعدها من  74فالمشرع الجزائري أوجب حمایة حق الزوجة في النفقة بموجب المادة 

،التي تعاقب ع.ق 331قانون الأسرة،كما تبعه بحمایة جزائیة وذلك من خلال نص المادة 

الزوج الذي یمتنع عمدا عن قیامه بواجب الإنفاق على زوجته عندما یقرر القانون هذه النفقة 

الإمتناع عن تسدید نفقة محكوم بها ،لأنه بذلك تقوم في حقه جریمة ویحكم بها القضاء

 2.قضاءا

  تسدید النفقة المحكوم بها قضاءا أركان جریمة عدم: ثانیا

  الركن الشرعي-1

أشهر إلى ثلاث ) 6(یعاقب بالحبس من ستة:"ق ع ج مایلي 331في نص المادة ویتمثل 

وز كل من إمتنع عمدا ولمدة تتجا دج300,000دج إلى 50,000سنوات، وبغرامة من )3(

الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاءا لإعالة أسرته،وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة 

                                                           
  .09بوزیان عبد الباقي،المرجع السابق،ص -1
  .25سعد عبد العزیز،المرجع السابق،ص -2
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علیه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه،وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة 

  ...."إلیهم

من الركن المادي والمعنوي، إذ ر كل من توف كذلك ولكي تقوم جریمة عدم تسدید النفقة لا بد

  :ذا لم تتوفر عناصرهالا تقوم الجریمة إ

  :یتطلب لقیام الركن المادي لهذه الجریمة توافر العناصر التالیة: الركن المادي-2

ذ لابد أن تقرر هذه النفقة بحكم قضائي إ: وجود حكم قضائي نهائي بتسدید النفقة-أ

ي، وقد یكون صادر محكمة إبتدائیة بالمفهوم الإجرائ نهائي، وهذا الحكم قد یكون صادر عن

عن مجلس قضائي وقد یكون أمرا ینطق به رئیس المحكمة أي قسم الأحوال الشخصیة قبل 

البث في دعوى الطلاق، كما قد یكون حكما صادرا عن جهة أجنبیة، وقد لا یكون هذا الأمر 

فیه بالتنفید المعجل، وهذا ما یقع  ا إذا أمر القاضيالحكم نهائي، ورغم ذلك یكون نافذ أو

  1.بالنفقة الغدائیةلزوما إذا تعلق الأمر 

وتبقى النفقة مستحقة للفترة التي صدر فیها الحكم بها، حتى وإن صدر حكم قضائي لاحقا 

یقضي بإلغائها أو التخفیض من مبلغها، فهذا الحكم لیس له أثر رجعي، ومن ثم فلا أثر له 

بطال عقد زواج لعیب في فرنسا أنه إذا صدر حكم یقضي بإكذا قضي على قیام الجریمة، وه

هذا الحكم لا یؤثر على النفقة الغدائیة التي كانت واجبة الأداء للزوجة قبل  من العیوب، فإنَّ 

  2.صدور هذا الحكم

أنه لا تقوم ع .ق331/1ي نص المادة جاء ف :أن یتجاوز الإمتناع مدة الشهرین- ب

الجریمة إلا إذا امتنع الجاني عمدا عن سداد النفقة لمدة تجاوز الشهرین، وعلى ذلك لا بد أن 

یمتنع المدین بالنفقة عن سدادها، وأن یستمر هذا الإمتناع لمدة شهرین، لكن الإشكال الذي 

                                                           
  .133دردوس مكي، المرجع السابق، ص -1
2

  .167بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص -
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ائري قد متى یبدأ سریان هذه المدة أي مدة الشهرین؟ خاصة وأن المشرع الجز :یثار هنا هو

  1.أغفل هذه النقطة

یتفق القضاء على أن سریان هذه المدة یبدأ من یوم تبلیغ الحكم النافذ القاضي بأداء النفقة 

إذا كان مؤدى أنه "ها اتر أحد قر إلى المحكوم علیه، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في 

امتنع ولمدة تجاوز حكم جزائیا بالحبس والغرامة على كل من ع ال.من ق 331نص المادة 

ه قضاءا لصالح من حكم لهم بها فإنه یشترط یالشهرین عن دفع النفقة المحكوم بها عل

للمتابعة الجزائیة بهذا الجرم أن یكون المحكوم علیه قد بلغ وفقا للقانون بالحكم القاضي 

  2".بذلك یعد خرقا للقانونبالنفقة وأن القضاء 

یوما بواسطة  20إلا بعد تبلیغه رسمیا بالدفع في مدة  فیذالحكم قابلا للتنكذلك لا یكون هذا 

وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  406محضر الزام بالدفع وهذا طبقا للمادة 

  3.الجزائري

ذا اشتكت الزوجة زوجها إلى المحكمة، وحكمت إ :الإمتناع المتعمد عن دفع مبلغ النفقة-ج

بعد ذلك  م قوة القضیة المقضي فیها، فتقدمشهریة مثلا وحاز هذا الحكلها بمبلغ معین كنفقة 

إلى مصلحة التبلیغ والتنفیذ من أجل المطالبة بتنفیذ هذا الحكم فامتنع الزوج عن ذلك، فمن 

حق الزوجة أن تقدم شكوى إلى وكیل الجمهوریة مرفوقة بنسخة من الحكم، وعندها یقوم 

و ذلك حتى ولو لم تكن  هناك ئیة ضد الزوج الممتنعوكیل الجمهوریة بتحریك دعوى جزا

، وذلك بعد أن یكون قد سمع توضیحاته حول الحكم ومضمونه على محضر رسمي شكوى

بعد التحقیق في موضوع أو بواسطة أعوان الشرطة القضائیة، ویصبح في إمكان المحكمة 

المنصوص علیها في ة الشكوى وتوفر الشروط السابقة الذكر أن یحكم على الزوج بالعقوب

                                                           
1

  .404صبن مشري عبد الحلیم، المرجع السابق، -
، ص 01، عدد 1989، المجلة القضائیة، 137233، ملف رقم 23/11/1986قرار المجلس الأعلى، الغرفة الجنائیة -2

  .24بوزیان عبد الباقي، المرجع السابق، ص ، أنظر325
3

  .27رواحنة فؤاد، المرجع السابق، ص -
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ع، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدین لا یسقط على الزوج إلا بالوفاء، ذلك أن .ق 331المادة 

دیون النفقة هي دیون ممتازة لا تسري علیها مدة التقادم، ولا تسقط بتوقیع العقوبة على 

  1.الزوج

ید النفقة هي نص المشرع الجزائري صراحة على أن الإمتناع عن تسد :الركن المعنوي-3

جریمة عمدیة، وعلى ذلك فإن الركن المعنوي لهذه الجریمة یقوم على القصد الجنائي العام 

 بعنصریه، العلم والإرادة، فیجب أن تتجه إرادة الجاني إلى الإمتناع عن تسدید النفقة الواجبة

  2.علیه بموجب حكم قضائي واجب النفاذ

الإمتناع عمدا عن تسدید النفقة مدة أكثر من بمعنى أن القصد الجنائي یتمثل في 

شهرین، غیر أن عدم الإلتزام بما قضي به یتطلب حتما أن یكون الحكم القاضي بالنفقة قد 

المادة  بلغ للمعني أي الزوج، وسوء النیة مفترض في هذه الجریمة حسب الفقرة الثانیة من

هم، اذ علیه أن یثبت حسن الإثبات الذي یقع على المت ق ع، وكذلك من خلال عبئ331

نیته، والإعسار وهو السبب الوحید الذي یمكن قبوله كمبرر لعدم تسدید النفقة، أي لإثبات 

  3.إثبات إعسارهعلیه لا بد فحسن نیة الزوج 

ول یر مقبغسلوك أو الكسل أو السكر فهو عذر أما حالة الإعسار الناتج عن سوء ال

مجرد عدم الدفع الدفع ع، إذن .من ق 331/2ادة حسب ما قرره المشرع الجزائري في الم

لا یقع على عاتق النیابة العامة قانونیة على توافر ركن العمد، وسوء النیة مفترضة و قرینة 

  4.العكس غیر أنه یمكن للمتهم إثبات إثبات سوء النیة ولا على الزوجة إثبات ذلك أیضا،

                                                           
1

 ,www .djelfa.info/c 2006-2016, date de visite 05-03-2016حق الزوجة في النفقة بین الشریعة والقانون،.-

h 15:00.    
2

  .406بن مشریعبد الحلیم ، المرجع السابق، ص -
3

  .172بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص -
بلقاید، كتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر د، أطروحة لنیل شهادة الالنظریة العامة لجرائم الإمتناعخثیر مسعود،  -4

  .185، ص2013-2012بسكرة، الجزائر، 
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تسدید النفقة بالحبس من ستة أشهر  یعاقب على جنحة عدم: الجزاء المقرر للجریمة:ثالثا

دج وهذا حسب ماقررته المادة   300.000دج إلى 50.000إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 

  .ق ع المذكورة سابقا 331

ع أنه یجوز للقاضي علاوة على ما سبق أن یحكم .ق 332كما تضیف المادة 

قل إلى خمس سنوات على ق ع من سنة على الأ 14بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة 

  1.الأكثر

للمشرع المصري فیعاقب على جریمة هذا بالنسبة للمشرع الجزائري، أما بالنسبة 

یعاقب الجاني بالحبس :"ق ع المصري كما یلي 293الإمتناع عن دفع النفقة حسب المادة 

  .مدة لا تزید عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین

، النفقةیقصد جریمة –ن هذه الجرائم رفعت على المحكوم علیه دعوى ثانیة عوإذا 

  2."فیعاقب بالحبس بسنة واحدة-الحضانة أو المسكن

  جرائم العنف الزوجي: المطلب الثالث

إلى جرائم العنف المعنوي والعنف الإقتصادي دون العنف المادي أي الضرب والجرح سنتطرق

عرف العنف سنُ جرائم لكن قبل التطرق إلى أنواع  .الأخیرة لاحقاذلك لأننا سنتناول هذه 

  .القانونيكذلك العنف بمفهومه اللغوي و 

الخرق بالأمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق، عنف، العنف، هو ":العنف في اللغةتعریف -1

وعنف به وعلیه، یعنف عنفان وهو عنیف إذا لم یكن رفیقا في أمره وأعتنف الأمر أخده 

  3"بالعنف

                                                           
  .407بن مشري عبد الحلیم، المرجع السابق، ص -1
  .32المرجع السابق، ص، رواحنة فؤاد -2
  .257إبن منظور جمال الدین، المرجع السابق، ص -3
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، وعموما یمكن 1یعني إستخدام العنف ضد النظام أو القانون:العنف في القانونتعریف -2

ذلك الفعل الذي یمارس من طرف فرد أو أفراد آخرین عن طریق : القول بأن العنف هو

شكل ویقترن العنف بالقوة أو الإكراه، ونجده على .إستعمال أسلوب التعنیف سواء قولا أو فعلا

  2.لفظي أو كتابي أو إزعاج أو تصرفتهدید 

العنف الإجتماعي،  العنف النفسي، العنف السیاسي،:للعنف أشكال كثیرة إذ نجدو 

إلا أن مایهمنا هنا هو العنف الأسري وبشكل خاص العنف بین إلخ، ...العنف المدرسي

  .هذه الدراسة إلى العنف المعنوي والإقتصاديلذلك سنتطرق من خلال الزوجین، 

  العنف المعنويجریمة :الأولع الفر 

إلى ثلاث ) 1(یعاقب بالحبس من سنة : " على أنه ع.ق 1مكرر266نصت المادة 

من أشكال التعدي أو العنف اللفظي سنوات، كل من إرتكب ضد زوجه أي شكل 

 مس بكرامتها أو تؤثر على سلامتهاالنفسي المتكرر الذي یجعل الضحیة في حالة تأو 

  .البدنیة أو النفسیة

  ..."یمكن إثبات حالة العنف الزوجي بكل الوسائل

الأفعال المرتكبة والتي تتضمن إعتداء یمس الفرد في معنویاته " یقصد بالعنف المعنوي

ویجرح كرامته، ولا سیما أفعال القدف والسب والتي فیها مساس بالشرف والإعتبار وأفعال 

  3".التهدید التي تمثل عنفا معنویا

                                                           
مكملة لنیل شهادة ، مذكرة أسباب العنف ضد المرأة المتزوجة في المجتمع الجزائريبن خمیس زكیة، رزوق إیمان،  -1

  .16، ص2013-2012معة قاصدي مرباح، الجزائر، الماستر ، علم الإجتماع عمل وتنظیم، جا
، رسالة جامعیة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص أنثربولوجیا، جامعة العنف الزوجي ضد المرأة بتلمسانرحماني نعیمة،  -2

  .37، ص2011 -2010ر بلقاید، تلمسان، الجزائر، أبو بك
، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة الدكثوراه في الحمایة الجنائیة للأسرة في القانون الوضعيبن عودة حسكر مراد،  -3

  .89، ص2013،-2012بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، القانون العام، جامعة أبو 
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الیونسكو العنف أكثر تأثیرا من العنف الجنسي وأكثر منه خطرا، وقد إعتبرت منظمة 

إستخدام وسائل تستهدف الإضرار بسلامة الآخرین الجسدیة أو : إذ عرفت العنف بأنه

  1.النفسیة أو الأخلاقیة

 ویخصصه ولم یكن قانون العقوبات الجزائري یعاقب على هذا النوع من أشكال العنف

سالفة  1مكرر266، وذلك من خلال المادة 2015یل الجدید لسنة إلا بعد التعد بین الزوجین

  .الركن الشرعي لجریمة العنف المعنويالذكر والتي تمثل 

أما الركن المادي لهذه الجریمة فیقوم بمجرد قیام أحد الزوجین سواء الزوج أو 

مشرع بممارسة أي شكل من أشكال العنف وقد إشترط ال -إذ لم یفرق المشرع بینهما-الزوجة

لقیام هذه الجریمة بالإضافة إلى ذلك أن یتكرر هذا الفعل، لأن التكرار هو الذي یجعل هذه 

  .الأفعال تنتج آثارا سلبیة في نفس الضحیة وتمس بكرامتها

، كما یقیم مع الضحیة في نفس المسكن أو لا وتقوم هذه الجریمة سواء كان الفاعل

أن  تمن قبل الزوج السابق وثبالمعنوي العنف تقوم هذه الجریمة أیضا إذا إرتكبت أعمال 

  .هذه الأفعال لها صلة بالعلاقة الزوجیة السابقة

وللإشارة فإن العنف المعنوي یشمل كل المضایقات الكلامیة، والتهدید والهجمات 

الكلامیة، الإدلال والإنتقاد المتكرر،الإتهامات الجائرة وغیرها من أنواع الإساءة النفسیة التي 

  2.أثرا بالغا في نفس الزوج المهان تخلف

أما الركن المعنوي فیتمثل في علم الجاني بأن هذه الأفعال تشكل جریمة وإتجاه إرادته 

  .الآخر والإساءة إلیه بشكل متكرر ومتعمدإلى المساس بكرامة الزوج 

  

                                                           
  .38صرحماني نعیمة، المرجع السابق، -1

  .52، ص رحماني نعیمة، المرجع السابق -2
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  :الجزاء

أو ع على أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي .ق 1مكرر 266تعاقب المادة 

ین إتجاه جسنوات إذا قام به أحد الزو ) 3(إلى ثلاث) 1(النفسي المتكرر بالحبس من سنة 

  1.الآخر

ضف إلى ذلك عدم إستفادة الجاني من ظروف التخفیف إذا كانت الضحیة حاملا أو 

معاقة، وكذلك الأمر إذا إرتكبت هذه الجریمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهدید 

  .الرابعة من المادة سالفة الذكروهذا حسب الفقرة  بالسلاح

  العنف الإقتصادي جریمة: الثانيالفرع 

ف عدم زوج بالإستیلاء على أموال الزوجة والتحكم بطرق إستخدام المال بهدویقصد به قیام ال

ل الزوج للموارد الإقتصادیة الخاصة ویعني أیضا إستغلا.تلبیة إحتیاجات المرأة الشخصیة

غصبا عنها، كما قد یسرق ممتلكاتها من مرتبها الشهري أو یأخد إرثها بحیث یحرمها بزوجته،

  2.وأثاث وغیرها من ذهب وفضة

وقد قرر المشرع الجزائري من خلال التعدیل الجدید لقانون العقوبات إیقاع العقاب 

على الزوج الذي یمارس أي شكل من أشكال العنف الإقتصادي ضد زوجته، ویبرز ذلك 

  .مكرر منه330من خلال نص المادة  جلیا

وقد أجریت دراسة إجتماعیة میدانیة في هذا الصدد أجراها مركز رؤیة للدراسات 

بالمئة من عینة  33لكة السعودیة، حیث أكدت هذه الدراسة أن في الممالإجتماعیة 

 32أى المستطلعین رأو أن الإستیلاء على حقوق المرأة المالیة هو أحد أشكال العنف، فیما ر 

  .بالمئة منهم أن إستیلاء الرجل أو الزوج على مرتب زوجته منتشر جدا

                                                           
  .من قانون العقوبات 1مكرر 266المادة  -1

  .53ع السابق، صجرحماني نعیمة، المر -2
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كما أكدت دراسة لمحكمة إصلاح ذات البین في بیروت أن أحد أسباب الطلاق 

  1.مادیةالمنتشرة هو الخلافات ال

  : وتقوم هذه الجریمة كغیرها على ثلاث أركان أساسیة هي

قب یعا:"والتي نصت على أنهع ,مكرر من ق 330ویتمثل في نص المادة : الركن الشرعي

كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال ) 2(أشهر إلى سنتین) 6(بالحبس من ستة

  ".الإكراه أو التخویف لیتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالیة

ته، سواء بالإبتزاز أو لإكراه والتخویف ضد زوجویتمثل في قیام الزوج بأعمالا:الركن المادي

بالطلاق أو أولادها أو قد یهددها بحرمانها من  هذا الأخیر یختلف فقد یكون التهدیدبالتهدید و 

من أشكال التخویف التي تجعل الزوجة تحت ضغط نفسي، مما یجعلها بأي شكل آخر 

  .تتخلى على أموالها لصالح زوجها كرها ولیس حبا ورغبة منها في ذلك

ویتمثل في علم الزوج بأن الأفعال التي یقوم بها ضد زوجته تشكل جریمة :المعنويالركن 

یعاقب علیها القانون، وإتجاه إرادته إلى تخویفها والضغط على إرادتها من أجل الإستیلاء 

  .على أموالها سواء كان راتبها الشهري أو میراثها أو غیر ذلك من مواردها المالیة

وهي الحبس من ستة جزاء لجریمة العنف الإقتصادي ع .قمكرر  330قررت المادة :الجزاء

  .أشهر إلى سنتین

 ة الزوجیة كمعیار لتقدیر العقوبةالعلاق:انيالمبحث الث

یعرف العقاب بأنه الجزاء الذي یقرره القانون على من ثبتت مشؤولیته عن ارتكاب جریمة  

معینة، ولا توقع العقوبة إلا بعد محاكمة قضائیة وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة ویكون الحكم 

 فإذا ،القضائي بالعقوبة التي یقررها قانون العقوبات وحسب السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي

سنتطرق إلى العلاقة الزوجیة و نص القانون على التشدید شدد وإذا نص على الإعفاء عفى، 

                                                           
  .2، ص2014، ورقة بشأن العنف الإقتصادي ضد المرأة، العنف الإقتصادي ضد المرأةالعرادي عبد االله، -1
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ثاني سنتناول العلاقة المطلب في المطلب الأول وفي ال أو مانع له مخفف للعقاب عذرك

  .الزوجیة كظرف مشدد للعقاب

  للعقاب أو مانع مخفف العلاقة الزوجیة كعذر: مطلب الأولال

مخففا لها كما قد تكون مانعا، ویعد  ر كبیر على العقوبة فقد تكون عذراأثللعلاقة الزوجیة 

هذا التأثیر إیجابیا، إذ بسبب وجود هذه العلاقة یستفید الجاني من التخفیف وقد یعفى نهائیا 

في صور  التخفیفناول عذر من العقاب وهذا ما سنتطرق إلیه خلال هذا المطلب، اذ سنت

من العقاب  انعسنعرج إلى الظرف الم رح في حالة التلبس بالزنا ثمجرائم القتل والضرب والج

  .والمتمثل في زواج الخاطف بمخطوفته بسبب العلاقة الزوجیة

  في حالة التلبس بالزنا القتل والضرب والجرح: الفرع الأول

منصوص علیها في قانون العقوبات في نص المادة والضرب والجرح  جریمة القتل

ارتكبها أحد  القتل والجرح والضرب من الأعذار إذایستفید مرتكب "فیها  ق ع التي جاء 279

الآخر أو على شریكه في اللحظة التي یفاجئه فیها في حالة تلبس الزوجین على الزوج 

یعتبر عذرا قانونیا یستوجب تخفیف العقوبة، وما قد قامت تحت ظرف فهي أفعال ، "بالزنا

بالزنا  ه متلبسازوجي یعیشها الزوج عندما یفاجأ الإستفزاز التهي حالة ذلك دفع بالمشرع إلى 

آخر  لشرف ورؤیة الزوج لزوجه وهو یخونه مع شخصة وفقدان لوذلك لما یحس به من إهان

یفقده السیطرة على تصرفاته ویتلف أعصابه فیقبل على إرتكاب فعل مجرم دون النظر إلى 

: ثلاث وط تطبیق العدر المخفف وهير شر نتیجته، ویستخلص من نص المادة السابقة الذك

أو  شرط الثاني هو أن یقتل الزوج زوجه ومن معهبالزنا أما ال سامتلب أولا أن تتم مفاجأة الزوج

  1.أحدهما في الحال

  

                                                           
1

الماجستیر في القانون ، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة عذر الإستفزاز في حالة التلبس بالزنابدر الدین یونس،  -

  .17، 16، ص1998الجنائي، جامعة قسنطینة، 
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  مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا: أولا

 ه في حالة تلبس بالزنا حیث أنهلكي یستفید الزوج من تخفیف العقاب علیه أن یضبط زوج

 لیس بالضرورة أن یشاهد الزوج جریمة الزنا أثناء حدوثها أو بعد ذلك بوقت قلیل وإنما یكفي

للشك في أن  ئ بذاتها أو بطریقة لا تدع مجالافي ظروف تنب مثلا مشاهدة الزوج مع شریكه

فحالة الإستفزاز تتحقق أیضا في هذه الحالة كما لو ضبط الزوج زوجته ،الزنا قد وقع بالفعل

كانت  یل بعد أنس داخلیة مع شریكها في غرفة واحدة في فندق وبساعة متأخرة من اللبملاب

  1.ن لهالیها قد استأذنته في المبیت عند أختها فأذالمجني ع

والعبرة هنا أن یكون الزوج واثقا كل الثقة بعفة زوجته ووفائها ثم یضبطها متلبسة 

ت الوحیدة التي یفاجأ فیها الزوج بزنا بالزنا هنا تتحقق المفاجأة إلا أن هذه الصورة لیس

فقد ینتابه الشك في سلوكاتها فیقوم بمراقبتها ثم یأتیها على حین غفلة فإذا بها غارقة  ،زوجته

  2.في الإثم فتصح شكوكه

كورة یتحقق عنصر المفاجأة وهذا الأخیر بدوره یثیر في نفس ففي هذه الحالات المذ

أو یقوم بجریمة  یدفعه إلى ارتكاب جریمة القتل على الفور ارهیب لاوانفعا اشدید االجاني غضب

  3.الضرب أو الجرح

ویتوقع مثل هذا الوضع، فإن ضبطها  أما إذا كان الزوج یعلم بسوء سلوك زوجته

من زنا بها لا یستفید من هذا متلبسة بالزنا لا یشكل مفاجأة له، وعلیه فلو قام بقتلها وقتل 

  4).المجني علیه(للزوجة التي تفاجئ زوجها الزاني العذر، ونفس الشيء بالنسبة 

                                                           
1

  .110، ص2003، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، قانون العقوبات القسم الخاصسرور طارق،  -
2

  .115، دار المطبوعات الجامعیة أمام كلیة الحقوق، اسكندریة، صجرائم الأشخاص والأموالعوض محمد،  -
3

، القسم الخاص، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، قانون العقوباتلي محمد جعفر، ع -

  .172، ص2006لبنان، 
4

، 1، العدد11، مجلة الحقوق، المجلدعذر الإستفزاز في جریمة الزنا في قانون العقوبات البحرینيمحمود أحمد طه،  -

  .25ص
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وعنصر المفاجأة یتحقق أیضا إذا كان الزوج أو المتهم شك في سلوك زوجته المجني علیها 

  1.أو ضربها وجرحها ثم شاهدها متلبسة بالزنا فبادر إلى قتلها

  القتل في الحال ارتكاب جریمة الضرب أو الجرح أو :ثانیا

الزوج أو الجاني بقتل زوجته فور ضبطها متلبسة بجریمة الزنا أي أن ومعنى هذا أن یقوم 

  .أو یقوم بجرحها وضربها یحدث في الحال

في الحال لا یعني عدم وجود فاصل زمني بین المفاجأة  أو الضرب والجرح واشتراط القتل

أو لشریكها أو لهما معا، فقد یوجد ا أو ضربها وجرحها للزوج بزوجته متلبسة بالزنا وقتله

أما یزال تحت تأثیر الصدمة  ل والزوج لا، إذا حدث الفعشرطالفاصل زمني ومع ذلك یتوافر 

هنا فالتحكم في تصرفاته واستطاع بعد أن هدأت نفسه  أو الضرب والجرح إذا حدث القتل

  2.ینتفي هذا الشرط ولا یستفید من هذا العذر

فعلته بعد وقت قصیر من المفاجأة بحیث أن نفسیته لم ومثال ذلك أن یرتكب الزوج 

تهدأ بعد كما لو استغرق الزوج وقتا في البحث عن السلاح أو سكین یفرغ به استفزازه، أما 

إذا ارتكب جریمته بعد وقت طویل إنتقاما منها فإنه هنا لا یستفید من العذر أو من تخفیف 

  3.العقاب

على عذر الإستفزاز لا یكون له تأثیر مصري النین أخرى كقانون العقوبات وفي قوا

  .كما اعتبره المشرع الفرنسي كیان الجریمة في أحوال الضرب والجرح ولم یعتبره عذرا مخففا

                                                           
1

، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، قانون العقوبات القسم الخاصعلي محمد جعفر،  -

  .173، 172، ص2006لبنان، 
2

  .171محمود أحمد طه محمود، المرجع السابق، ص-
3

  .113سرور طارق، المرجع السابق، ص -
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لكن للقاضي بما له من حق الأخد بأسباب الرأفة العامة أن یخفض في عقوبة مرتكب 

  1.الحالة النفسیة للمجني علیهالضرب أوالجرح متى توفر عامل غضب أو هیاج سببه 

  جرح في حالة التلبس بجریمة الزناالعقوبة المقررة لجریمة القتل أو الضرب أو ال: ثالثا

یستفید مرتكب القتل أو الجرح والضرب من الأعذار إذا : "على أنه ع.ق 279تنص المادة 

ارتكبها أحد الزوجین على الزوج الآخر أو على شریكه في اللحظة التي یفاجئه فیها في حالة 

  2".تلبس بالزنا

ور التخفیف التي تمس العقوبة بعد ثبوت عذر الإستفزاز جاءت في نص ومن ذلك فصُ 

  :ثبت قیام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الآتي اذا: "كما یليع .قمن  283المادة 

  الإعدام أو السجن الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجنایة عقوبتها

 المؤبد،

 ،الحبس من ستة أشهر إلى سنتین إذا تعلق الأمر بأیة جنایة أخرى 

 الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة. 

من هذه المادة یجوز أن یحكم أیضا على 2و1وص علیها في الفقرتین وفي الحالات المنص

  3".الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر

.  

.  

.  

.  

                                                           
  .824ص ، 2008جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الخامس، مصر،  -1
2

  .من قانون العقوبات 279المادة  -
3

  .من قانون العقوبات 283المادة  -
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  ةتمخطوفزواج الخاطف ب: الفرع الثاني.

ثم إلى مسألة زواج الخاطف  إلى مفهوم جریمة الخطف من خلال هذا الفرع سنتطرق

  .بالمخطوفة

  مفهوم جریمة الخطف: أولا.

هي كل فعل یقصد به  حمل المخطوف بالخداع أو بالعنف على الإنتقال  ": تعریفها-1

الفجور أو من مكان إلى آخر دون إرادته ومنعه من الخروج بقصد الزواج أو ارتكاب 

  1".حرمانه من حریته الشخصیة

الإختطاف هي من الجرائم المتعلقة بالأشخاص لأنها ترمي إلى إبعاد وجریمة الخطف أو 

  .الشخص أو نقله إلى مكان ما بالعنف أو باستعمال طرق أخرى كالإغراء

لكل جریمة كما هو معروف أركان تقوم علیها وأركان جریمة الخطف : أركان الجریمة-2

  :تتمثل في

أو الإختطاف وذلك من خلال القسم  فجرم المشرع الجزائري فعل الخط :الركن الشرعي-أ

خطف القصر : الرابع من الفصل الثاني من الباب الثاني لقانون العقوبات تحت عنوان

منه، وقد حدد العقاب المقرر  329، 328، 327، 326: وذلك ضمن الموادوعدم تسلیمهم 

  .لهذا السلوك الإجرامي من خلال هذه المواد

  :ویقوم على عنصرین :الركن المادي- ب

ویتحقق هذا الفعل عن طریق قیام الجاني بسلوك إیجابي یتخد  :إنتزاع المجني علیه-1ب

  2.صورة انتزاع المجني علیه من مكان تواجده

                                                           
1

  . 41، ص2006شافي نادر عبد العزیز، نظرات في القانون، منشورات زین الحقوقیة، لبنان،  -
2

  .306سرور طارق، المرجع السابق، ص -
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یعتبر الإبعاد العنصر الجوهري في هذه الجریمة ویقصد به أخذ : إبعاد المجني علیه-2ب

  1.إبعاده عمن لهم صلة به المجني علیه أو الضحیة إلى مكان بعید، أي

ویراد بالخداع أن یقوم الخاطف بخداع المجني : الخداع أو العنفبوقوع الخطف -3ب

علیه سواء بالقول أو بالفعل عن طریق الكذب والغش مدعما بأعمال مادیة أو اسم كاذب أو 

  .ایهام الخاطف بأمور خیالیة مما یجعل هذا الأخیر یقع في فخه

  .مادیا بإستعمال القوة أو الضرب بهدف منع مقاومة المخطوف أما العنف فقد یكون

وقد یكون معنویا عن طریق القیام بفعل أو تصرف من شأنه التأثیر على إرادة المخطوف 

  2.وابعاده دون رضاه

جریمة الخطف من الجرائم العمدیة، ویقوم القصد الجنائي بتوافر  :الركن المعنوي-ج

الأول هو العلم أي علم الجاني بجمیع الوقائع التي تشكل هذه الجریمة والمتمثلة : عنصرین

في السلوك الإجرامي الذي یتخده وهو إبعاده للضحیة عمن لهم سلطة قانونیة علیه، إضافة 

  3.المادي للجریمة وهو الخطف والإبعاد إلى توجه إرادته إلى تحقیق العنصر

  ةتمخطوفمسألة زواج الخاطف ب: ثانیا

وإذا تزوجت القاصر المخطوفة ...: "على ما یليع .ق 326نصت الفقرة الثانیة من المادة 

من خاطفها فلا تتخد إجراءات المتابعة الجزائیة ضد هذا الأخیر إلا بناءا على أو المبعدة 

لهم صفة قي طلب إبطال الزواج ولا یجوز الحكم علیه إلا بعد شكوى الأشخاص الذین 

  ".القضاء بإبطاله

                                                           
1

  .306، ص سرور طارق، المرجع السابق -
2

  .45المرجع السابق، صشافي نادر عبد العزیز،  -
3

  .307سرور طارق، المرجع السابق، ص -
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المخطوفة من الخاطف یضع حدا للمتابعة الجزائیة إذ لا یمكن تحریك  ةإذن فزواج القاصر 

الدعوى العمومیة ضد هذا الأخیر إلا إذا توافر الشرطین المذكورین في المادة سابقة الذكر 

 .لأشخاص الذین لهم صفة في طلب إبطال الزواج وإبطال الزواجأي الشكوى المسبقة ل

بمعنى أن النیابة العامة حتى یمكنها تحریك الدعوى العمومیة ضد الخاطف الذي تزوج 

لا بد لها من الحصول على شكوى ممن له الحق في طلب إبطال الزواج وهو فبمخطوفته، 

  .لایتهاأو أي شخص آخر أسندت له و  ولي القاصرة سواء أبوها

ن كان قانون العقوبات لم یحدد أصحاب الصفة فإنه یمكننا الرجوع إلى أحكام قانون وإ  

الأسرة الذي حددهم في الولي أو الوصي القانوني ضف إلى ذلك أن تقدیم الشكوى لا 

القاضي الجزائي لا یمكن له أي أن یوجب العقاب بل لابد كذلك من إبطال عقد الزواج، 

ذا لم یبطل الزواج لا یمكن إبطال الزواج فإإلا بعد الحكم في قضیة الفصل في الدعوى 

  1.المتابعة

  :إبطال الزواج في القانون الجزائري یكون لسببین فقطو 

تكتمل أهلیة الرجل والمرأة بتمام "أ .قمن  07فحسب المادة  :إنعدام الأهلیة:السبب الأول

أو ضرورة متى تأكدت قدرة سنة، وللقاضي أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة  19

  ".الطرفین على الزواج

سنة وبدون ترخیص باطلا بطلانا مطلقا ولا یجوز تثبیته  19فیكون الزواج الذي تم قبل 

  .لإنعدام الأهلیة

                                                           
1

  .158بوزیان عبد الباقي، المرجع السابق، ص -
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مكرر من ق الأسرة  09اذ نصت المادة  :تخلف ركن من أركان الزواج: السبب الثاني

ج، الشاهدان، الولي، الصداق إضافة إلى أهلیة الزوا: على شروط الزواج والمتمثلة في

  1.انعدام الموانع الشرعیة للزواج

الزواج بدون ولي یفسخ قبل الدخول ویثبت  على أنمن قانون الأسرة  33وتنص المادة .

  2.بعده بصداق المثل

من المقرر قانونا : "ما یلي 1995جانفي03وقد جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر في 

من خطف أو أبعد قاصرة دون الثامنة عشر من عمرها، بغیر عنف أو شرع أن یعاقب كل 

في ذلك، وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخد إجراءات المتابعة 

الجزائیة ضده إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذین لهم صفة طلب إبطال الزواج وبعد 

  .القضاء بإبطال العقد المذكور

دون مراعاة -ق ع326-كوربإدانتهم للمتهمین طبقا للنص المذم فإن قضاة الموضوع ومن ث

الزواج الذي أبرمه المتهم مع الضحیة على أساس أنه قد سجل في غیر حضور ولي 

الزوجة وحتى الزوجة نفسها، فإن الوجه المثار من قبل النائب العام والمأخود من اشتراط 

  3".القرار المنتقد جبه وینجر عنه نقضواج قبل الحكم و إتمام إبطال الز 

زواج عدیم الأهلیة وفاقد التمییز باطل بطلانا مطلقا : ما ذكر نستنتج أنخلال ذن ومن إ

  .أ، ولا یزول البطلان بالإجازة.قمن 82والمادة  لقانون الجزائري وذلك حسبفي ظل ا

                                                           
1

  .مكرر من قانون الأسرة الجزائري 09المادة -
  .المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 02- 05من الأمر  33أنظر المادة-2
بوزیان ، أنظر 249ص  1، عدد1995، المجلة القضائیة، 128928ملف رقم  03/01/1995قرار المحكمة العلیا،  -3

  .159عبد الباقي، المرجع السابق، ص
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لا تصلح في ظل  ع.ق326ن الفقرة الثانیة من المادة أبناءا على ذلك یتضح لنا جلیا 

  1.التشریع الجزائري إلا في صورة ما إذا تم الدخول ووافق الولي على الزواج وقام بتثبیته

  مشدد للعقاب العلاقة الزوجیة كظرف: طلب الثانيالم.

لوجود علاقة زوجیة بین الجاني والمجني علیه  لقد شدد المشرع الجزائري في العقاب       

، خرالزوج الآضد جریمة إعطاء مواد ضارة التي تقع من الزوج  وذلك في جرائم محددة هي

  :ذا سنتناول في الفرعین الموالیین التعریف بالجریمة وبیان عقوبتها كالتاليل

  جریمة إعطاء مواد ضارة: الفرع الأول

مع الإشارة أن نصت على جریمة التسمیم ع .من ق 276المادة مما تجدر الإشارة إلیه أن 

بحیث تأخذ عنها أركانها من نفس القانون  275هذه المادة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالمادة 

  .ذلك بسبب قرابته بالمجني علیهو وشروطها بینما تشدد فیها عقوبة الجاني 

  أركان الجریمة: أولا

  : لهذه الجریمة ثلاثة أركان تتمثل فیما یلي

  :ادي لهذه الجریمة على عنصرین رئیسیین هماالركن الم ویقوم:الركن المادي-1

ق ع  275تشترط المادة : استعمال مواد من شأنها الإضرار بالصحة: العنصر الأول-أ

حداث ضرر بالصحة، فلو كانت المواد المستعملة للتسمیم من تعمال مواد من شأنها إسإ

 275كما أن المادة . ق ع هي الأجدر بالتطبیق 260شأنها إحداث الموت، فإن المادة 

، ق ع 260لم تبین شیئا عن طریقة أو كیفیة الاستعمال شأنها في ذلك شأن المادة ع.ق

وعلیه فمهما كانت الطریقة التي یقدم بها الجاني مواد مضرة للمجني علیه فإن ركن 

  .الاستعمال یظل متوفرا

                                                           
1

  .200، 199بوسقیعة احسن، المرجع السابق، ص ص -
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ة دون خشیة حداث مرض متفاوت الخطور مقصود الذي جاء في نص المادة هو إفالضرر ال

الموت، وللقاضي أن یقدر طبیعة المادة المستعملة، كما له أن یستعین بالخبراء في هذا 

فلیس ، تعطى بواسطتها المواد الضارةكما لا تكون محلا للتمییز الطریقة التي 1.المجال

و عن طریق الفم، تتناول عن طریق الأعضاء الهضمیة أأن تعطى هذه المواد ل اشروطم

في الجسم هذه المادة دخال ثابت قانونا بجمیع الطرق التي بإمكانها إواد الضارة فإعطاء الم

بفعل ذلك كما قد لا یحدث أو التنفس أو أیة طریقة أخرى،  سواء بواسطة الحقن أو الإحتكاك

  2.واحد بل قد یتعدى ذلك لیكون على شكل دفعات

الضارة بوصف أنها قاتلة وتسبب ق ع لم یقید المواد 236كذلك الشارع المصري في المادة 

 265منه، ولا بوصف أنها غیر قاتلة كما فعل في المادة  233الموت كما فعل في المادة 

تؤدي إلى الموت سواء   قد ق ع المصري، وذلك حتى یشمل النص جمیع المواد الضارة التي

  .بسبب الكمیة أو الطبیعة

أن یتناولها ولو لم تسلم المادة من ید  ویتحقق الإعطاء بتسلیم المادة إلى الشخص المراد

  3.الجاني إلى ید المجني علیه

ق ع ج فإن  260خلافا للجریمة المذكورة في المادة :حصول الضرر: العنصر الثاني- ب

من نفس القانون تشترط لإكتمالها وتمامها  275الجریمة المنصوص علیها في المادة 

 4.أو موت حصول نتیجة سواء كانت عجز عن العمل أو مرض

تقدیم مواد ضارة یكون بواسطة تقدیم للمجني علیه مادة ضارة أو وضعها تحت تصرفه  

وقد یتم . لیتناولها في الوقت المناسب سواء عن طریق الفم أو الأنف أو بأي طریقة أخرى

مزج المادة الضارة بدواء المجني علیه أو بشرابه أو سلمت إلى شخص إستعان به الجاني 

                                                           
1

  .163دردوس مكي، المرجع السابق، ص -
2

  . 39،40ص ص  ،2011، الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر، مذكرات في القانون الجزائي الخاصبن شیخ حسین،  -

3
  .856جندي عبد الملك، المرجع السابق، ص  -

4
  .163وس مكي، المرجع السابق، ص درد -
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لى المجني علیه، و یقع فعل الإعطاء على مواد وصفها المشرع بأنها ضارة لتوصیلها إ

بحیث قد تكون هده المادة صلبة أو سائلة أو غازیة بل یمكن أن تكون المادة عبارة بالصحة 

  .عن مكروب أو فیروس ینقله الجاني للمجني علیه عن طریق حقنه له بقصد الإضرار به

رابا أو اختلالا في الحالة الصحیة للإنسان سواء في تعتبر المادة ضارة إذا سببت اضط

ع على أن كل شخص .ق 275بحیث تنص المادة .صحته البدنیة أو النفسیة أو العقلیة

  .سبب مرضا للغیر أو عجزا و ذلك بإعطائه مواد ضارة بالصحة

لأشغال الشخصیة أي تعطیل وظائف الأعضاء كالید عدم القدرة على القیامبا یقصد بالعجز

و القدم فتحدد العقوبة بمقدار جسامة الإصابات و بعجز المجني علیه عن مزاولة الأشغال 

البدنیة، بل یكفي أن تعجزه الإصابة لمدة معینة و لا یشترط أن یكون العجز الذي أصاب 

  1.المجني علیه مانعا عن أداء أي عمل بدني

بد من توفر القصد الجنائي،  لكي یقوم الركن المعنوي لهذه الجریمة لا: الركن المعنوي-2

  2.الذي یتمثل في علم الجاني أن ما یقدمه للمجني علیه مضر بالصحة ومعاقب علیه

 وتوفرعطاء مواد ضارة لإباتجاه إرادة الجاني كما یتحقق القصد الجنائي في هذه الجریمة 

وبصحته،  ا بسلامة المجني علیهعنصر العلم لدیه بأن هذه المواد وتناولها یرتب مساس

مایمیز جریمة إعطاء مواد ضارة عن  توفر نیة القتل لدى الجاني، وهذ عدم بالإضافة إلى

فإذا أعطى الجاني كمیة صغیرة من السم أو مادة أخرى كان بإعتقاده أنه . جریمة التسمیم

إذ یقصد إحداث ضرر في صحة المجني علیه فقط، ثم مات لیس من شأنها إحداث الموت 

  3.بسبب حساسیة خاصة إستثنائیة عنده فإنه لایعد قاتلا بالسمالمجني علیه 

                                                           
، 2010، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، فریجة حسین -1

  .143، 142ص ص 

  .163دردوس مكي، المرجع السابق، ص -2
  .862عبد الملك، المرجع السابق، ص  جندي-3



أحكام التجریم والعقاب في العلاقة الزوجیة: الفصل الأول  
 

 
47 

  مةسبب التشدید في هذه الجری:ثانیا.

یعود سبب التشدید في هذه الجریمة إلى سهولة إرتكابها، سواء ترتب عنها عجز عن العمل 

عن أن هذه الوسیلة تدل على أو مرض أو موت،بالإضافة إلى سهولة إخفاء آثارها فضلا 

  1.ة الثقة المفترضة بینهماجالزوج لزوجه بحیث لا یساوره الشك نحو تصرفاته نتیغدر 

  الجزاء: ثالثا

  :قرر المشرع الجزائري لهذه الجریمة عقوبة أصلیة وأخرى تكمیلیة

لقد شدد المشرع الجزائري في عقوبة جریمة إعطاء مواد ضارة من خلال :العقوبة الأصلیة-1

 275لعقوبة التي أقرها للجریمة المنصوص عنها في المادة ق ع مقارنة با 276نص المادة 

  :من نفس القانون، وسنوضح ذلك كالآتي

  :من ق ع  276ما جاء في نص المادة حسب 

إذا حدث مرض أو عجز كلي عن العمل بسبب إعطاء المواد الضارة تكون :الحالة الأولى   

  .سنتین إلى خمسسنواتالعقوبة من 

یوما فتكون  15إذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تزید عن :الحالة الثانیة   

  .سنواتخمس سنوات إلى عشر العقوبة هي الحبس من 

المجني علیه إلى مرض یستحیل برؤه  إذا أدت المواد الضارة المعطاة إلى: الحالة الثالثة   

العقوبة من السجن المؤقت من  أو إلى عجز في إستعمال عضو أو عاهة مستدیمة، فتكون

  .عشر سنوات إلى عشرین سنة

  2.المؤبدأدت إلى الوفاة دون قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن  إذا: الحالة الرابعة   

                                                           
  .46محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  -1
  .ع.من ق 276أنظر المادة  -2
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من نفس القانون  275من خلال العودة إلى نص المادة  ونلاحظ التشدید في هذه الجریمة  

  :الي كما یليب الحالات السابقة على التو یمة حسحیث نجد العقوبات المقررة لهذه الجر 

  .سنوات شهرین إلى ثلاث العقوبة هي الحبس من:الحالة الأولى   

  .سنتین إلى خمس سنوات العقوبة هي الحبس من: الحالة الثانیة   

  .نفس العقوبة: الحالة الثالثة   

  1.السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة: الحالة الرابعة   

أن المشرع الجزائري قد شدد في عقوبة جریمة إعطاء مواد ضارة هنا إستخلاصه  یمكنوما 

هي  ، ومنهاع.ق 276 إذا قام بها أحد الذین تتوفر فیهم صفة القرابة كما حددتهم المادة

صفة الزوجیة، فإذا قام أحد الزوجین بهذه الجریمة ضد زوجه عوقب بإحدى العقوبات 

وكما لاحظنا فإن المشرع الجزائري یشدد في . ع سالفة الذكر ق276المقررة في نص المادة 

بتلك المقررة في المادة عقوبة هذه الجریمة بالنسبة للحالات الأولى والثانیة والرابعة مقارنة 

  .ع .من ق 275

التشدید وإنما أضاف لم یقف المشرع الجزائري عند هذا الحد من  :العقوبة التكمیلیة -2

من  276ذا توافرت حالات المادة إع .من قمكرر  60موجب المادة بعقوبات أخرى و ذلك 

  2.ع .من ق 276بعا حسب ماقررته المادة وهذا ط 2،3،4ع الفقرات .ق

یقصد بالفترة الأمنیة حرمان المحكوم علیه من  :"مایلي مكرر60وقد جاء في نص المادة 

تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجیة أو البیئة المفتوحة، 

الحریة النصفیة والإفراج المشروط للمدة المعینة في هذه المادة أو للفترة وإجازات الخروج، و 

  .التي تحددها الجهة القضائیة

                                                           
  .ع.من ق 275أنظر المادة  -1
  .78بوزیان عبد الباقي، المرجع السابق، ص  -2
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 أو تزید عنها سنوات )10(عشرسالبة للحریة مدتها تساوي ة الحكم بعقوبة وتطبق في حال

  .نسبة للجرائم التي ورد النص فیها صراحة على فترة أمنیةلبا

في  سنة )20(عشرین  وتكون مدتها. العقوبة المحكوم بها مدة تساوي الفترة الأمنیة نصف

  1"...حالة الحكم بالسجن المؤبد

 14تتمثل في الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة تكمیلیة العقوبة الو    

هذا و المذكورة سابقا و بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر 

  .ع.ق  275ب الفقرة الثالثة من نص المادة حس

تبادل الثقة بین مرده ونلاحظ في الأخیر أن المشرع الجزائري قد راعى الجانب العائلي الذي 

ة وإرتیاح  نالأزواج، كما راعى جانب شعور المجني علیه الذي یحمل في قلبه طمأنی

للشخص الذي یعد نصفه الثاني ولذلك شدد في العقوبة المقررة لهذه الجریمة إدا أخل الجاني 

  2.الذي هو زوج المجني علیه بالثقة التي وضعها فیه هذا الأخیربإعطاءه مواد ضارة بصحته

  جریمة الضرب والجرح بین الزوجین:الفرع الثاني

من الجرائم التي قد تحدث بین الزوجین كذلك، نجد جریمة الضرب والجرح التي تعتبر من 

یمیز الأخیر لقانون العقوبات  جرائم العنف العمدیة، ولم یكن المشرع الجزائري قبل التعدیل

ولم ع .ق 264نص المادة  من خلال اذا وقعت بین الزوجین أو غیرهما مافیهذه الجریمة 

  .یحدد صفة الجاني ولا حتى صفة المجني علیه

ذا الأمر من خلال التعدیل الجدید لقانون العقوبات لسنة إلا أن المشرع قد تدارك ه

وشدد في عقوبة هذه الجریمة إذا ارتكبت الجریمة من قبل أحد الزوجین ضد الزوج  2015

 .مة ونتطرق إلى أركانهالكن قبل التطرق إلى التشدید سوف نعرف هذه الجری.الآخر

                                                           
، الجریدة 2014فبرایر  04الموافق ل  1435ربیع الثاني عام  04مؤرخ في 01-14مكرر من قانون رقم 60المادة -1

  .  ، المعدل والمتمم لقانون العقوبات07الرسمیة عدد 

  .161فریجة حسین، المرجع السابق، ص  -2
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  تعریف الضرب والجرح: أولا

 1یطلق الضرب على البعد یقال ضرب الدهر بیننا أي أبعد بیننا،: لغة: تعریف الضرب-1

أیضا على معان كثیرة منها الإصابة بالید أو السوط ویقال ضربه بیده أو بالسوط  ویطلق

  2.یضربه ضربا

كل ضغط مادي على الجسم، لا یؤدي إلى احداث قطع فیه أو تمزیق للأنسجة : اصطلاحا

ولا یشترط إلا أن یكون ضغط عن جسم الإنسان باستعمال أداة معینة وإنما قد یحدث ذلك 

  3.أداة، لذلك یعتبر من قبیل الضرب توجیه صفعة بالیدبغیر استعمال 

الجرح في اللغة بفتح الجیم مصدر جرح وبضم الجیم الشق في : لغة: تعریف الجرح-2

البدن وتحدثه آلة حادة، وجمعه جراح وجروح، ویقال إنسان جریح والجراحة هي اسم الضربة 

  4.أو الطعنة

ي فإن فعل الجرح هو كل سلوك من شأنه یعني تمزیق أنسجة الجسد وبالتال: اصطلاحا

إحداث هذا التمزیق بجسد المجني علیه، فالجرح لیس سوى سلوك من شأنه إحداث هذا 

  5.التمزیق بجسد المجني علیه

  أركان جریمة الضرب والجرح: ثانیا

تقوم هذه الجریمة كغیرها من الجرائم على ثلاثة أركان أولها مادي یتجلى في الإعتداء الذي 

  :و الأخیر الركن الشرعيثانیها معنوي یتعلق بالقصد الجنائي، بسلامة الجسم، و یمس 

                                                           
1

  .550ابن منظور جمال الدین، المرجع السابق، ص -
  .450، المرجع السابق، صشريجار االله محمود الزمخ -2
  .141فریجة حسین، المرجع السابق، ص -3
4

  .422ابن منظور جمال الدین، المرجع السابق، ص -
5

  . 353الحدیثي فخري عبد الرزاق ، الزعبي خالد حمیدي، المرجع السابق، ص -
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یكمن محل الإعتداء في هذه الجریمة : محل الإعتداء أو حق جسم الإنسان في السلامة-1

ب والجرح العمدي في حق الإنسان في سلامة جسمه، فهذا الحق هو جریمة الضر في أو 

محل الحمایة الجنائیة، ویختلف الحق في سلامة الجسم عن الحق في الحیاة، فالأول وهو 

عتداء الذي قد یؤدي إلى تعطیل بعض الوظائف في الإحق یترتب علیه حمایة الجسم من 

لذي هو الحق في الحیاة فیترتب علیه تعطیل إما بصفة مؤقتة أو دائمة أما الثاني واالجسم 

  .الحیاة بصفة أبدیة

اء على جسم أجزاء الجسم الداخلیة أوالخارجیة فكل اعتد لقانون الجزائري بینحیث لا یفرق ا

  1.حتى وان لم توجد علامات خارجیة توحي لنا بوجود اعتداءالإنسان یشكل عدوانا 

الإحتفاظ بالمستوى الصحي والتكامل الجسدي ویتمثل حق الإنسان في سلامة جسمه في 

عطاء الصفة ل صوره، الأمر الذي یترتب علیه إبحیث یتخلص صاحب الحق من الألم في ك

  2.الجرمیة على الفعل الذي یمس بحق الإنسان في سلامة جسمه

  :یقوم هذا الركن على ثلاثة عناصر وهي: )الإعتداء على سلامة الجسم(الركن المادي -2

الإنسان كما جرم قانون  وسلامة جسم نص المشرع الجزائري على حمایة: الإعتداءفعل -أ

 بحیث لا یتطلب.تتمثل هذه الأفعال في الضرب والجرحو العقوبات جرائم الإعتداء علیه 

ن یكون على درجة معینة من الجسامة فالعقاب على القانون في الضرب المعاقب علیه أ

 لم یكون الأثر ظاهرا بالجسم، كما یدخل في أعمالالضرب واجب مهما كان بسیطا ولو 

  3.راعهالعنف مثلا كتم نفس شخص أو لوي ذ

یعرض جسم الإنسان إلى الإیداء  لیس فعل الضرب والجرح فقط ما: نتیجة الإعتداء- ب

لمجني تلوجهالإنسان في سلامة جسمه، كما لو  تشكل اعتداء على حقفهناك أفعال أخرى 

                                                           
1

  .139، 138فریجة حسین، المرجع السابق، ص -
2

  .86خالد حمیدي، المرجع السابق، صالحدیثي فخري عبد الرزاق، الزعبي  -
3

  .142، 140فریجة حسین، المرجع السابق، ص -
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شعة من شأنها إحداث أضرار في التوازن الطبیعي لأجهزة الإنسان علیه غازات ضارة أو أ

  1.الداخلیة المختلفة

ویتمثل العدوان على سلامة الجسد وصحته في ذلك كله بما یحدثه الفعل من عدوان على 

حق الإنسان في التحرر من الألم والتمتع بالصحة والإسترخاء الطبیعي للجسم ذلك بإحداث 

  2.آلام بدنیة

وجوب وجود علاقة سببیة بین فعل المتهم وما تحقق من أذى، فبمجرد  :علاقة السببیةال-ج

انتفاء هذه العلاقة تنتفي المسؤولیة عن المتهم، وتقوم النتیجة عندما ترتبط بالسلوك الذي أتاه 

  .الجاني دون تدخل عوامل شادة

هي منوطة بقاضي علاقة السببیة یعد أو یعتبر من المسائل الموضوعیة التي الوتوضیح 

مبنیا أو قائما على أسباب  الموضوع دون رقابة من المحكمة العلیا، متى كان فصله فیها

  .3.معقولة

یتوفر القصد الجنائي في هذه الجریمة متى اتجهت إرادة الجاني إلى  :الركن المعنوي-3

قائما مساس بجسم إنسان حي، ویبقى القصد بما یترتب علیه من ارتكاب الفعل عن علم 

  4.حتى وان أخطأ الجاني في التصویب أو في شخصیة المجني علیه

ي یقوم به على جسم المجني كما یتعین أن یكون الجاني على علم بخطورة الفعل الذ

إرادة - ف الإرادةلى ضرورة إنصراإضافة إفي القصد الجنائي لدیه، ه لذلك ینجهلعلیه،ف

  5.اءداء والإیذالمعیبة إلى إحداث الإعتغیر الحرة  - الجاني

                                                           
1

  . 89، 88الحدیثي فخري عبد الرزاق، الزعبي خالد حمیدي، المرجع السابق، ص -
2

  .361ابو عامر محمد زكي، عبد المنعم سلیمان، المرجع السابق، ص -
3

  .148، 147فریجة حسین، المرجع السابق، ص -
4

  .152الشواربي عبد الحمید، المرجع السابق، ص -
5

  .150، 149فریجة حسین، المرجع السابق، ص -
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ولذلك یكون القصد مباشرا إذا كان القائم بالفعل یقصد به ایذاء المجني علیه في جسمه 

  1.وكان على علم بخطورة فعله

لكي تقوم أي جریمة یجب أن یتوافر ركنها الشرعي وفقا لمبدأ لا جریمة : الركن الشرعي-4

تناولت هذه الجریمة في قانون ولا عقوبة إلا بنص، لذلك سندكر النصوص القانونیة التي 

، 279، 267مكرر، 266، 266، 265، 264: هذه المواد فیما یلي وتتمثل . العقوبات

كونها تنص على ما  ع.ق مكرر266ع، وسنركز دراستنا هنا على المادة .ق 271، 270

قوبات ولذلك سوف نتطرق إلى الع..." همن أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوج كل: "یلي

تشدید في هذه الجریمة إذا ما قام بها أحد الزوجین ضد المدى  في هذه المادة لنحددالمقررة 

  .الزوج الآخر

  ریمة الضرب والجرح بین الزوجینج تشدید المشرع في: ثالثا

من أحدث عمدا ضربا أو جرحا  كل: "على ما یليع .قمكرر من  266نصت المادة 

  بین الزوجین فسواء كان الجاني هوفأول ما نلاحظ على هذه المادة أنها لم تمیز ..." هبزوج

بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات -1: یعاقب كما یأتي...."الزوج أم الزوجة فالأمر سیان

ز كلي عن العمل یفوق خمسة إذا لم ینشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عج

رب ولو كان خفیفا، ونقصد منع أي نوع من أنواع الضفهنا المشرع قد ، ..."یوما)15(عشر

  بالخفیف

) اذ یشمل الموعظة والهجر في المضجع والضرب الخفیف(حق التأدیب الذي هو حق للزوج 

المشرع منعه وجعل الضرب والجرح مهما كان بسیطا فكما جاء في الشریعة الإسلامیة، 

  .جریمة یعاقب علیها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات

                                                           
1

  .89فخري عبد الرزاق، خالد حمیدي الزعبي، المرجع السابق، ص -
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) 5(إلى خمس ) 2(حبس من سنتینبال-2...: "لثانیة من نفس المادة علىوتنص الفقرة ا

، فالمشرع "...یوما) 15(مل لمدة تزید عن خمسة عشر سنوات اذا نشأ عجز كلي عن الع

ق ع التي تعاقب على هذه  264شدد في العقوبة مقارنة بتلك المنصوص علیها في المادة 

مة من سنة واحدة إلى خمس سنوات مع الغران من الجریمة في هذا الظرف بالسج

  .دج500.000دج إلى 100.000

ومناط التشدید هنا هو ضرورة أن ینشأ عن الفعل الجرمي مرض أو تعطیل عن 

 عجزیفترض تحقق الضرب أو الجرح ثم نشأمرض أو یوما وهو ما 15العمل لمدة تزید عن 

الأخیرة التي تعد هي السبب الأساسي في  لى قیام العلاقة الزوجیة هذهبالإضافة إ1.عن ذلك

  .التشدید

بالحبس -3"...نه ل الفقرة الثالثة التي نصت على أونلاحظ ذلك أیضا من خلا

ذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر ات إلى عشرین سنة إسنو ) 10(المؤقت من عشر 

العینین أو أیة أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى 

ع والتي تعاقب على نفس .ق 264من المادة  3مقارنة بالفقرة  "....عاهة مستدیمة أخرى

  .الفعل بالسجن المؤقت من خمسة إلى عشر سنوات طبعا مالم یكن بین الزوجین

الآفات التي تصیب الإنسان في جسده أو هي فقدان : ویقصد بالعاهة المستدیمة

الفقدان كلیا أو جزئیا، وذلك بقطع العضو أو فصله، أو تعطیل  منفعة العضو سواء كان هذا

نص یتضح هذا المن خلال و 2.وظیفته عن العمل بصورة دائمة ولو بقیت متصلة بالجسم

الجرح، وأن دي لها والمتمثل في فعل الضرب أو جلیا أن هذه الجریمة تقوم بقیام الركن الما

                                                           
1

  .371محمد زكي أبو عامر، سلیمان المنعم، المرجع السابق، ص -
2

المتعلق بالإتجار  2009فیفري25المؤرخ في  01- 09في ضل القانون  الحمایة الجنائیة للأعضاء البشریة هامل فوزیة، -

 -2011بالأعضاء البشریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

  .83، ص 2012
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المشرع في المادة الفقد أو بتر  مة التي ذكرهاوهي العاهة المستدیعنه تب نتیجة معینة تتر 

حد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر سواء لكلتا العینین أو لواحدة فقط أ

، -أیة عاهة مستدیمة أخرىمن خلال نصّه على عبارة –وهي على سبیل المثال لا الحصر 

والعاهة بحیث تكون هذه العاهة نتیجة إضافة إلى ضرورة توافر الرابطة السببیة بین الفعل 

  .لذلك الفعل

ن یتعمد الجاني الجرح والضرب، دون أن یكون لدیه ما القصد الجنائي هنا فیكفي أأ

  .لا قام القصد الجنائي في حقهالعاهة المستدیمة، فإذا تعمدها أو قصد إحداث 

بس المؤبد إذا أدى بالح-4: "...نهنصت على أ ع.ق مكرر266فقرة الرابعة من المادةالأما 

وفاة أحد ، أما في حال "الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها

لى جنایة عقوبتها الحبس من زوجه فتتحول إبسبب الجرح والضرب المرتكب الزوجین 

  .المؤبد

ل یقیم في نفس المسكن مع الضحیة أم لا، أو اذا وتقوم هذه الجریمة سواء كان الفاع

ال صلة رتكبت هذه الجریمة من قبل الزوج السابق للضحیة وذلك متى تبین أن لهذه الأفعإ

  .ع.مكرر ق 266من المادة  6و5بالعلاقة الزوجیة السابقة، وذلك حسب الفقرتین 

حال كانت الضحیة أي الزوجة حامل أو أن الفاعل لا یستفید من ظروف التخفیف في كما 

قد یترتب عن ذلك من  وذلك لما-بحضور الأبناء القصر مة رتكب الجریمعاقة، أو إذا إ

، حسب الفقرة رتكب هذه الجریمة تحت التهدید بالسلاح، أو إذا إ-اكل نفسیة عند الأطفالمش

 .ع.مكرر ق266الأخیرة من المادة 
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  الإتجار بالأشخاصجریمة لدعارة والفسق و جریمة التحریض على ا: الفرع الثالث

 على الفسق والدعارة جریمة التحریض: أولا

 1.یقصد بالدعارة عرض جسم شخص على الغیر لإشباع شهواته الجنسیة بمقابل: تعریف-1

ة الجنسیة داب العامة سواء تمثل في المواقعأما الفسق فهو كل سلوك جنسي یخالف الآ

  .الكاملة أو الناقصة

ل التي یقوم بها ویقصد بالتحریض على الفسق والدعارة تلك التصرفات والأفعال والأقوا

وتلك الوسائل التي یستعملها مع الشخص ذكرا أو أنثى بقصد التأثیر علیه أو أشخص ما 

  2.إقناعه من أجل دفعه إلى تعاطي الدعارة وممارسة أعمال الفسق وفساد الأخلاق

  3.ق ع 344- 343-342ولقد ورد النص على هذه الجریمة وعقوبتها في المواد 

فإن لجریمة التحریض على الفسق صورتین باعتبار سن  ع.ق 342من نص المادة  اوانطلاق

  :المجني علیه

صورة الجریمة العرضیة وتكون في حالة ما اذا كان المجني علیه قاصرا لم یكمل : الأولى

  .سنة من عمره تقوم الجریمة حتى ولو ارتكب الفعل بصفة عرضیة16

سنة تتحول 19سنة ولم یبلغ 16ن الضحیة قاصرا بلغ صورة جریمة الإعتیاد إذا كا: الثانیة

في  ع.ق 342الجنحة إلى جنحة اعتیاد، وهذا بعد تحصیل حاصل لما نصت علیه المادة 

  4.فقرتها الأولى ذلك أن المشرع لم ینص على هذا صراحة

                                                           
  .117بوسقیعة احسن، المرجع السابق، ص -1
  .114ص سعد عبد العزیز، المرجع السابق، -2
  .المعدل والمتمم لقانون العقوبات 14-01قانون رقم  -3
4

  .82بوزیان عبد الباقي، المرجع السابق، ص -
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ق ع التي نصت على  344إلا أن ما یهمنا نحن من خلال دراستنا هذه هو نص المادة 

د العقوبة، ومن ضمن هذه الحالات إذا كان مرتكب هذه الجنحة زوجا للضحیة حالات تشدی

ترفع : "ما یلي 344التي أو الذي وقع علیه فعل التحریض، بحیث جاء في نص المادة 

إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من  ع.ق 343العقوبات المقررة في المادة 

إذا كان مرتكب الجنحة زوجا أو -4:...لآتیةفي الحالات ا دج1.000000إلى  دج10.000

مع الإشارة إلى أن العقوبة المقررة في المادة ...". أبا أو أما أو وصیا على المجني علیه

دج فقط، 20000إلى500، والغرامة من الحبس من سنتین إلى خمس سنوات: هي 343

  .دج20.000دج إلى 10.000إلى من  1مكرر 467وترفع حسب المادة 

  :وتقوم هذه الجریمة على: أركان الجریمة-2

ویتمثل في قیام المتهم بتزیین وتجمیل الفعل للضحیة مباشرة أو بإستعمال :ماديركن -أ

فعل التحریض سواء حصلت النتیجة أم لم القیامب ویقوم هذا الركن بمجرد. هدایا ومغریات

ب على انون یعاقالقأن ذلك . تحصل، وسواء تحقق الغرض من التحریض أم لم یتحقق

  .م ما إذا تحققت النتیجة أم لم تتحققالتحریض في حد ذاته ولا یه

ویتمثل في علم المتهم بأن ما یقوم به فیه تحریض للضحیة على الفسق :معنوي ركن- ب

، بمعنى أن یكون هذا الزوج عالما 1بالإضافة إلى إتجاه إرادته إلى فعل التحریض. والدعارة

  .ریض زوجه على الدعارة والفسقحومع ذلك یقوم بتبأن هذا الفعل مجرم 

سالفة المن ق ع  344أما الجزاء المقرر لهذه الجریمة فهو منصوص عنه في المادة    

وكما سبق وذكرنا فإن المشرع شدد في عقوبة هذه الجریمة إذا كان المحرض هو زوج . الذكر

دج 10.000غرامة من فیعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبال الضحیة،

  .دج100.000إلى 

                                                           
1

  .116سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -
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ب ما نصت علیه المادة مكرر ق ع، وهذا حس 60بالإضافة إلى الجزاء المقرر في المادة 

مكرر على الجرائم المنصوص علیها في  60تطبق أحكام المادة " : ع.مكرر ق 349

  ".من هذا القسم 343و  342لمادتین ا

  جریمة الإتجار بالأشخاص: ثانیا

ع .ق 4مكرر 303ة من خلال نص المادة هذه الجریم عرف المشرع الجزائري: تعریف-1

شخص أو یعد إتجارا بالأشخاص، تجنید أو نقل أو تنقیل أو إیواء أو إستقبال :" هنصب

بواسطة التهدید بالقوة أو بإستعمالها أو غیر ذلك من أشكال الإكراه، أو الإختطاف أو 

السلطة إو إستغلال حالة إستضعاف أو بإعطاءأو  الإحتیال أو الخداع أو إساءة إستعمال

تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الإستغلال، 

ویشمل الإستغلال إستغلال دعارة الغیر أو التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الإسترقاق 

  ."عضاءأو الممارسات الشبیهة بالرق أو الإستبعاد أو نزع الأ

وهو نفس التعریف الوارد في إتفاقیة المجلس الأوروبي لمكافحة الإتجار بالبشر لسنة 

ید یقصد بتعبیر الإتجار بالأشخاص تجن:" فقرة أ منه كما یلي 4، إذ عرفته المادة 2005

ویشمل الإستغلال كحد أدنى إستغلال "...قوله  إلى غایة..." أشخاص أو نقلهم أو تنقیلهم

نون الجزائري أي المادة وهو نفسه نص المادة في القا ،إلى آخر المادة...." ر فيدعارة الغی

المشرع الجزائري قد أورد حالات فبینهما،  اوالملاحظ هنا أن هناك إختلافع .ق 4مكرر 303

  1.الإستغلال على سبیل الحصر ولیس على سبیل المثال كما في الإتفاقیة سالفة الذكر

وبحسب رأینا فإنه كان الأجدر بالمشرع الجزائري تجنب هذا الحصر ذلك أن لهذه 

علیها النصوص یمكن أن تتخد أشكالا أخرى غیر و الجریمة صور عدة تتطور مع الوقت، 

                                                           
، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في شخاص في القانون الجزائريالأمسعودان علي،تجریم الإتجار ب -1

  .25،26، ص ص 2014، 2013قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، الحقوق، تخصص
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أن یوردها على سبیل المثال كما  لذلك كان من الأفضل. من العقاباني بذلك الجفیفلت 

  .جاء في إتفاقیة المجلس الأوروبي

كافة التصرفات المشروعة وغیر " :ف هذه الجریمة بأنهاأما بالنسبة للفقه القانوني فقد عرّ   

المشروعة التي تحیل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحیة یتم التصرف فیه بواسطة وسطاء 

محترفین عبر الحدود الوطنیة بقصد إستغلاله في أعمال ذات أجر أو في أعمال جنسیة أو 

أو بأي صورة أخرى من وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحیة أو قصرا عنها ما شابه ذلك، 

  1".صور العبودیة

  :تقوم هذه الجریمة كغیرها على ثلاث أركان أساسیة:أركان الجریمة-2

عرفت والتي  ق ع المذكورة سابقا 04مكرر 303ویتمثل في نص المادة : الركن الشرعي-أ

 .لنا هذه الجریمة

 :ویتمثل فیما یلي: الركن المادي- ب

مختلفة من السلوك والذي غالبا حیث یمكن أن تتم هذه الجریمة بأنماط : السلوك-1ب

 2.مایكون سلوكا مادیا إیجابیا

وتتمثل في الشخص الذي یمكن بیعه أو تجنیده أو نقله أو إیواؤه أو إستقباله : السلعة-2ب

ویتم هذا الإستغلال إما عن في أي بلد آخر غیر موطنه الأصلي، وذلك بقصد إستغلاله 

دون الحصول على مقابل مادي ودون التأمین  لأصلافي  طریق تقدیم عمل یكون مشروع

علیه، وإما عن طریق تقدیم عمل غیر مشروع یتمثل في الإستغلال الجنسي وممارسة البغاء 

  3.أو نزع الأعضاء

                                                           
، مجلة رسالة الحقوق، السنة الرابعة، الإتجار بالأ شخاص في القانون وأحكام الشریعة الإسلامیةمحمد أحمد عیسى،  -1

  .191، ص 2012العدد الثاني، بغداد، 
  .191محمد أحمد عیسى، المرجع السابق، ص  -2
  .28سعودان علي، المرجع السابق، ص م -3
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ویقصد بها عملیة الضغط على إرادة وإختیار الضحیة سواء تم الضغط : الوسیلة -3ب

بالإكراه المادي أو الحسي أو الإختطاف أو بالضغط على الإرادة بالوسائل الأخرى كالتهدید 

  .إستغلال السلطة أو إستغلال حالة ضعف الضحیةوالخداع، 

م الضحیة سواء كان ذلك لصالح ویتمثل في قصد الجاني إستغلال جس: الركن المعنوي-ج

 1.مستغل أو لصالح الغیرالشخص ال

  ریمة الإتجار بالأشخاصالعلاقة الزوجیة كظرف مشدد في ج-3

رتكبها الزوج ضد زوجه، وذلك من خلال مة إذا اشدد المشرع الجزائري في عقوبة هذه الجری

بالأشخاص یعاقب على الإتجار :" إذ نصت على أنهع .ق 5مكرر 303نص المادة 

دج إلى 100.0000ة من سنة وبغرام) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(بالحبس من عشر

إذا كان الفاعل : ذا إرتكبت الجریمة مع توافر ظرف من الظروف الآتیةدج إ200.0000

  ...".زوجا للضحیة

جریمة یعاقب علیها وبالإضافة إلى إعتبار جریمة الإتجار بالأشخاص في هذه الحالة 

فیف وعدم إستفادة الجاني من ظروف التخ. فرض الغرامة ودون الخیار بینهما معبالحبس 

من نفس  06مكرر  303ع، وهذا طبقا لنص المادة .ق 53المنصوص عنها في المادة 

ع الحكم على الجاني بالعقوبات .ق 15مكرر 303من خلال نص المادة  فقد قررالقانون، 

:" على أنهنصت إذ ).تي سبق وذكرناهاال( 2ع.مكرر ق 60لمنصوص عنها في المادة ا

مكرر المتعلقة بالفترة الأمنیة على الجرائم المنصوص علیها في هذا  60تطبق أحكام المادة 

  ".القسم

 

                                                           
  .91، المرجع السابق، صیسىمحمد أحمد ع -1
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  خلاصة 

فصل نقول بأن المشرع الجزائي الجزائري قد أقر للعلاقة الزوجیة حمایة في ختام هذا ال

الأفعال التي یقوم بها أحد الزوجین إتجاه الآخر، خاصة، وذلك من خلال تجریمه للعدید من 

قد وسع في مجال الحمایة الجنائیة ) 19-15(ونلاحظ أن التعدیل الجدید لقانون العقوبات 

الموضوعیة للعلاقة الزوجیة، وذلك من خلال تنظیمه لجرائم جدیدة وهي جریمة العنف 

بعض الجرائم إذا توفرت في المعنوي وجریمة العنف الإقتصادي، إضافة إلى تشدیده في 

القائم بها صفة الزوجیة كجریمة الضرب والجرح مثلا، بالإضافة إلى أنه شدد في عقوبة 

. جریمة إهمال الزوجة وتخلى عن شرط حمل الزوجة مقارنة بالقانون قبل التعدیل المذكور

بر للزوجة ویمكن القول هنا بأن المشرع من خلال التعدیلات الجدیدة قد أقر الحمایة الأك

من خلال جریمة إهمال الزوجة، جرائم العنف سواء (ولیس للعلاقة الزوجیة في حد داتها

أو المعنوي والإقتصادي لأنه في الغالب الزوج هو الذي یمارس  -الضرب والجرح- المادي

  ).مثل هذه الجرائم

یة فماذا عن هذا بالنسبة للحمایة التي أقرها المشرع للعلاقة الزوجیة من الناحیة الموضوع

الحمایة الإجرائیة، هل خص قانون الإجراءات الجزائیة العلاقة الزوجیة بنفس الحمایة أم لا؟، 

هذا ماسنعرفه من خلال الفصل الثاني الذي سنخصصه لدراسة الحمایة الجنائیة الإجرائیة 

 .للعلاقة الزوجیة

  

  

  

  

  



 

  :ثانيالفصل ال

  الحمایة الجنائیة الإجرائیة

  للعلاقة الزوجیة  
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 الحمایة الجنائیة الإجرائیة للعلاقة الزوجیة:الفصل الثاني

لم یغفل المشرع في إطار قانون الإجراءات الجزائیة عن حمایة العلاقة الزوجیة إذ        

حرص على توفیر الحمایة اللازمة لها في إطار الدعوى العمومیة، وسنخصص دراستنا هاته  

ة إذ أن النیابة العامة لا یمكنها تحریك هذه حول الشكوى كقید لتحریك الدعوى العمومی

كما سنتطرق إلى الإجراء . الأخیرة في جرائم معینة إلا بناءا على شكوى الزوج المضرور

الجدید الذي لم یكن یعرفه قانون الإجراءات الجزائیة من قبل المتمثل في إجراء إتفاق 

و أثرها على العلافة الزوجیة  الوساطة، و بعدها سنتطرق إلى بیان أدلة الإثبات الجنائي

حیث بخلاف الجرائم العامة التي لا تستلزم خصوصیة في الإثبات هناك جرائم خاصة 

یستوجب إثباتها بوسائل معینة حددها المشرع في القانون و الجریمة الخاصة التي تندرج 

  .ضمن هذه  الدراسة هي جریمة الزنا

فة الزوجیة على سلطة الفاضي الجنائي في كما سنتطرق في الأخیر إلى أثر العلا      

الحكم في الدعوى الجنائیة المعروضة متى كان القاضي المنوط به ذلك تربطه بأحد 

  .الخصوم علاقة زوجیة

 .  

.  

.  

.  

     .  

     .  

.  



 الحمایة الجنائیة الإجرائیة للعلاقة الزوجیة  :الفصل الثاني
 

 
65 

  ریك الدعوى العمومیة و إستمرارهاحمایة العلاقة الزوجیة أثناء تح: المبحث الأول

نها طلب ناشئ عن الجریمة یوجه إلى السلطات القضائیة لإقرار بأ ةیتعرف الدعوى العموم

حق الدولة في العقاب، وقد جعل المشرع الجزائري من النیابة العامة سلطة الإدعاء العام 

لا أن هذا الحق غیر مقصور على النیابة حقوق المجتمع ومعاقبة المجرمین، إللحفاظ على 

هناك حالات  مة أن یقوم بتحریكها، بل إنجریالعامة إذ یجوز للطرف المتضرر من ال

إستثنائیة لا یمكن فیها للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة إلا بعد حصولها على شكوى 

  .الشخص المضرور أو على إذن من الجهات المخولة بذلك أو على طلب بذلك

ا بصدد ن دراستنا ستتوقف على الشكوى كقید لتحریك الدعوى العمومیة، ذلك أننإلا أ

المشرع ید  فقد غلّ العلاقة وخصوصیتها  ة بین الزوجین، ونظرا لحساسیة هذهالجرائم الواقع

عوى العمومیة وقیدها بشكوى الزوج المضرور، وبعد نیابة العامة فیما یخص تحریك الدال

رق إلى الإجراء طزوال هذا القید تطلق ید النیابة لمتابعة بقیة الإجراءات، وهنا لابد من الت

. الجدید الذي لم یكن یعرفه قانون الإجراءات الجزائیة من قبل والمتمثل في إجراء الوساطة

  .هذا الإجراء الذي أدخله قانون الإجراءات الجزائیة من خلال التعدیل الجدید

لذلك سنتطرق في المطلب الأول إلى الشكوى بإعتبارها قید على سلطة النیابة العامة 

في مطلب رف على الوساطة ودورها في حل النزاعات بین الزوجیننتعحریك الدعوى، ثم في ت

  .ثان
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  الشكوى: المطلب الأول

م التي لا یمكن للنیابة النیابة الجرائالشكوى من القیود الواردة على النیابة العامة إذ هناك من 

أو  -أحد الزوجین -ن تباشر الدعوى إلا بعد حصولها علیها من طرف الشخص المتضررأ

  .خص الذي یخول له القانون ذلكالش

سنحاول من خلال هذا المطلب أن نعرف الشكوى ونتعرف على صفة الشاكي 

) الفرع الثاني( ، ثم سنتطرق على الجرائم التي تستلزم تقدیم شكوى )الفرع الأول( وأهلیته 

  ).الفرع الثالث( ونختم بعد ذلك بالتنازل عن الشكوى وأثره على سیر الدعوى العمومیة 

  التعریف بالشكوى: الفرع الأول

  تعریف الشكوى: أولا

الشكوى من شَكَوْتُ، وإشْتَكَیْتُ، شَكَوْتُ إلیه، وبلغته شكایتي وشكواي وشكوتي ":لغة-1

أشْكاني وشَكَوْتُه، وشَكَوته فأشْكَاني، الأول حمل على الشكایة و إلجاء إلیها والثاني : یقالو 

 1."إزالة لها

ي تعبیر المجني علیه عن إرادته في أن تتخد الإجراءات الجنائیة الشكوى ه :إصطلاحا-2

الناشئة عن الجریمة، ویعني ذلك أن جوهر الشكوى هي إرادة متجهة إلى إنتاج الآثار 

 2.الإجرائیة السابقة

الذي یقدمه المجني علیه إلى السلطات یقصد بالشكوى البلاغ أو الإخطار : وفي تعریف آخر

ك الدعوى العمومیة بشأن جریمة أو جرائم معینة حظر المشرع تحریكها المختصة طالبا تحری

  .دون الشكوى

                                                           
1

  .429جار االله محمود بن عمر الزمخشري، المرجع السابق، ص -
  .144، ص 1988، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، مصر، شرح قانون الإجراءات الجزائیةمحمود نجیب حسني،  -2
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إبلاغ المجني علیه للنیابة العامة أو أحد ضباط الشرطة "بأنها : كما عرفت أیضا.!! .

القضائیة بإخطار أو إبلاغ للمطالبة بإتخادالإجراءات القانونیة الجنائیة ضد مرتكب 

  1".الجریمة

ك على البلاغ المقدم من المضرور رع الجزائري كلمة الشكوى فضلا عن ذلوقد أطلق المش

والذي  لتحقیق والمصحوب بالإدعاء المدنين الجریمة جنایة كانت أو جنحة إلى قاضي ام

غیر أن الشكوى تختلف عن البلاغ في أن هذا الأخیر  2.یؤدي إلى تحریك الدعوى العمومیة

علیه بالإضافة إلى كونه مجرد مصدر معلومات یصدر عن أي شخص ولو لم یكن المجني 

  .عن الجریمة فلا یتطلب الإرادة السابقة

ف الشكوى عن الإدعاء المباشر في أنه یتخد صورة الدعوى، فیتطلب أهلیة الإدعاء وتختل

  .وهي مختلفة عن أهلیة الشكوى

  صفة الشاكي وأهلیته: ثانیا

اص، وهو شرط واضح من خلال الشكوى حق مقرر للمجني علیه دون غیره من الأشخ

ولا تتخد "ق ع في فقرتها الرابعة على ما یلي 339النصوص القانونیة اذ نصت المادة 

ق ع التي 369المادة  ، وكذلك نص..."الإجراءات إلا بناءا على شكوى الزوج المضرور

كوى إلا بناء على ش...لا یجوز إتخاد الإجراءات الجزائیة بالنسبة للسرقات"نصت على أنه 

  ...."الشخص المضرور

ومنه فإن صاحب الحق المحمي قانونا هو الشخص المضرور الذي وقع علیه الإعتداء 

ویجوز أن یوكل المجني علیه شخصا لیقدم الشكوى عنه توكیلا خاصا لا ینصرف لغیر هذا 

                                                           
، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، عمومیةحقوق المجني علیه في الدعوى الرملي حشاني،  -1

  .11، ص2014، 2013تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
، ص 2005، الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، شرح قانون الإجراءات الجزائیة،ينأحمد شوقي الشلقا -2

41.  
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لك الغرض، وأن یكون لاحقا لإرتكاب الجریمة التي تخضع فیها النیابة العامة لقید الشكوى، ذ

  1.أن الحق في الشكوى ینشأ بوقوع الجریمة

وینقضي الحق في تقدیم الشكوى بوفاة المجني علیه، ولو لم یصفح عن الجاني أو لم یعلم 

ن یشكو أحدهم شكواهم بشأن جریمة واحدة فیكفي أ وإذا تعدد من یتطلب القانون.بالجریمة

المجني علیهما وإذا تعددت  عدا جریمة الزنا فإنها نظرا لطبیعتها الخاصة تستلزم شكوى

  .الجرائم فإنه یتعین أن یشكو المجني علیه في كل منهما

ذا اشترط القانون صفة معینة في مقدم الشكوى كصفة الزواج بین مقدم الشكوى وبین كذلك إ

طلق  ذاأو الرابطة وقت تقدیم الشكوى، ففي جریمة الزنا إالمتهم وجب توافر هذه الصفة 

ذا حدث الطلاق بعد الشكوى سقط حقه في تقدیمها، أما إبائنا قبل تقدیم  الزوج زوجته طلاقا

  2.الشكوى فإنه لا یحول دون الحكم على الزوج الزاني

ویشترط في الشاكي كذلك أهلیة التقاضي، لأن الشكوى هي عمل قانوني یرتب آثارا إجرائیة 

ن مومیة، وبالتالي لا بد ألدعوى العمعینة، تتمثل في إطلاق ید النیابة العامة في تحریك ا

وسن الرشد تسعة عشر "...ق م 40طبقا للمادة  3،یكون الشاكي قد بلغ سن الرشد المدني

  ".سنة كاملة)19(

  م الشكوى وشكلهایتقد جهة: ثالثا

  م الشكوىیجهة تقد-1

الإجراءات  ذفیبادر باتخا ةیجوز للمشتكي أو وكیله الخاص تقدیمها لضابط الشرطة القضائی

یتعین على "ج الجزائري.إ  .ق 18/1وكیل الجمهوریة طبقا للمادة  خطارسبة، ثم یقوم بإالمنا

                                                           
1

  .98، 97، ص2005، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، عبد االلهأوهایبة  -
2

  .43، صالمرجع السابقأحمد شوقي الشلقاني، -
3

  .98عبد االله ، المرجع السابق، صأوهایبة -
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طار بغیر تمهل إلى إخن یبادروا ضائي أن یحرروا محاضر بأعمالهم وأط الشرطة القباض

كما یمكن تقدیم الشكوى 1،"…وكیل الجمهوریة بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمهم

ى اتخاد ما تراه مناسبا من الإجراءات وهذا ما نصت علیه المادة للنیابة العامة فتبادر إل

بتلقي المحاضر والشكاوي والبلاغات ویقرر ما : بما یأتي یقوم وكیل الجمهوریة "ق إ ج 36

  ".یتخد بشأنها

وهذا یعني أن تقدیم الشكوى یرفع القید على النیابة، وبالتالي تطلق یدها بالنسبة لهذه الجریمة 

عوى العمومیة بشأنها وتباشر جمیع الإجراءات كبقیة الدعاوى العمومیة الأخرى فتحرك الد

  2.التي لا تتقید بشأنها

رفع الدعوى المدنیة على الجاني أمام المحكمة المدنیة، أو تقدیم  عند شكوىبد تلكن لا یع

اءات الإجر  ذ لا تختص تلك الجهات باتخاذإ ،هة الإداریة التي یتبعها الجانيشكوى إلى الج

  3.الجنائیة فضلا عن أن المجني علیه لا یطلب منها ذلك

  شكل الشكوى-2

ذ یمكن أن تقدم شفاهة أو كتابة، لكن یجب أن دد المشرع الجزائري شكل الشكوى، إلم یح   

تعین الشكوى المتهم تعیینا كافیا، فإذا كان المتهم مجهولا عند تقدیمها لا یعتد بها ضد 

وكما قلنا سابقا فإن الشكوى تقدم إلى 4نص تقدیم الشكوى ضدهم،الأشخاص الذین اشترط ال

النیابة العامة، ولكن ذلك لا یعني اشتراط أن تقدم الشكوى إلى عنصر النیابة العامةالمختص 

                                                           
1

المعدل  والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو08الموافق 1386صفر18المؤرخ في  155- 66رقمأمر  -

  .والمتمم
  .99عبد االله ، المرجع السابق، صأوهایبیة-2
3

  .44ي، المرجع السابق، صأحمد شوقي الشلقان -
4

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سیة في قانون الإجراءات الجزائیةالمبادىء الأسااسحاق ابراهیم منصور،  -

  .25، ص1993
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أي عضو في النیابة إلى بالجریمة، فمبدأ عدم تجزئة النیابة العامة یجعل الشكوى التي تقدم 

  1.العامة مقبولة شكلا

  الجرائم التي تستلزم تقدیم شكوى: لثانيالفرع ا

ة النیابة العامة في تحریك ید فیها سلطالجزائري على عدة حالات تقنص قانون العقوبات 

ذ یلزمها من أجل ممارسة هذه السلطة الحصول على شكوى المجني الدعوى العمومیة، إ

  2.علیه وما یهمنا هو شكوى الزوج المضرور

  .تختلف عن تلك التي تناولناها في الفصل الأوللا وهذه الجرائم في الحقیقة 

  جریمة الزنا: أولا

ولا تتخد الإجراءات إلا بناءا على "...ق ع في فقرتها الرابعة على أنه  339نصت المادة 

للجهات شكوى ، ومعنى هذا أن على الزوج المضرور التقدم ب..."شكوى من الزوج المضرور

 الدعوى العمومیة ضد الزوج الزاني العامة في تحریك طلاق ید النیابةلإ المختصة، وذلك

  .، لأنه في حال عدم تقدیم الشكوى فإنه لا یجوز للنیابة العامة تحریك الدعوىوشریكه

والحكمة من اشتراط الشكوى في المتابعة عن جریمة الزنا أن ضررها لا یقتصر على 

ك ترك المشرع تقریر تحریك الزوج المجني علیه في شرفه، بل أنه یلحق الأسرة ككل ولذل

نیابة تتحرر من الدعوى للزوج المضرور، وفي حال ما قرر هذا الأخیر تقدیم الشكوى فإن ال

  3.جراءاتهالعمومیة ومباشرة إلتحریك الدعوى ا القید لتبادر

الزنا،فلا تقبل الشكوى بعد جریمة قة الزوجیة قائمة وقت وقوع ویشترط أن تكون العلا

بالطلاق لأن الشاكي لم یعد له صفة الزوجیة التي قائع سابقة عن الحكم الطلاق من أجل و 

                                                           
1

  .129محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص -
2

  .24اسحاق ابراهیم منصور، المرجع السابق، ص -
3

  .103عبد االله ، المرجع السابق، صةیأوهایب-
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، إلا أن الشكوى المقدمة قبل الطلاق تستمر إلى مابعد الحكم ج.إ.ق من 339تتطلبها المادة 

  .بالطلاق

أما في حالة الوفاة فإذا كان المتوفي هو الزوج المذنب فإنه لایجوز متابعة الشریك 

أما إذا كان المتوفي هو . تتوقف المتابعة إذا توفي بعد تقدیم الشكوىقبل تقدیم الشكوى، و 

مضرور فإن المتابعة تستمر إذا كان هذا الأخیر قد قدم شكواه، أما إذا توفي ولم الزوج ال

  1.تحریك الدعوىجال للمتابعة لأنه الوحید المخول لیقدم شكواه فلا م

  جریمة هجر الزوجة: ثانیا

وفي الحالات المنصوص علیها في الفقرتین "...ق ع 330المادة  نصت على هاته الجریمة

" من هذه المادة لا تتخد إجراءات المتابعة إلا بناءا على شكوى الزوج المتروك 2و1

یحق للزوج المضرور أن یقدم شكوى، وذلك أثناء قیام : ویستخلص من نص هذه المادة أنه

إلا  2.بالطلاق أو الوفاة فلا یجوز تقدیم الشكوىالعلاقة الزوجیة، فإذا انتهت العلاقة الزوجیة 

ات المتابعة إلا ذ لا تتخد إجراءالزوجة، إترك الثانیة التي تتحدث عن  الفقرةأن ما یهمنا هي 

  : ، ویترتب على ذلك ما یليبناءا على شكوى الزوجة المتخلى عنها

تحصل على شكوى من  لا یجوز للنیابة العامة، تحت طائلة البطلان، تحریك الدعوى ما لم-

  .الزوجة

  3.للزوج المتابع وحده الحق في إثارة بطلان المتابعة أمام المحكمة-

. 

                                                           
  .136،137، ص ص،2011بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، طبعة  -1
2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون المجني علیه في الدعوى العمومیة حقوققراني مفیدة،  -

  .13، ص2009 - 2008منتوري، قسنطینة، الجزائر،  وبات والعلوم الجنائیة، جامعة الإخوةالعق
3

  . 128دردوس مكي، المرجع السابق، ص -
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  جریمة خطف القاصرة والزواج بها: ثالثا

أو  واذا تزوجت القاصر المخطوفة..."ع على أنه .ق326نصت الفقرة الثانیة من المادة 

شكوى ئیة ضد هذا الأخیر بناءا على جراءات المتابعة الجزاالمبعدة من خاطفها فلا تتخد إ

بطال الزواج ولا یجوز الحكم علیه إلا بعد القضاء الأشخاص الذین لهم صفة طلب إ

  ".بإبطاله

فإذا تزوج الخاطف من مخطوفته لم یعد بإمكان النیابة العامة أن تتخد أي إجراء من 

ن ا على شكوى مذ یستلزم الأمر حصولهمتابعة الجزائیة ضد هذا الأخیر، إإجراءات ال

  . 1بطال الزواجالأشخاص الذین لهم صفة في طلب إ

ویبدو أن قصد المشرع من خلال وضعه لقید الشكوى في هذه الحالة هو الإبقاء 

  2.والمحافظة على العلاقة الزوجیة إذا كان الزواج صحیحا

 في فقرتها الثانیة أن حالة الزواج تقتصر 326كما یبدو جلیا من خلال نص المادة 

على جریمة الخطف فقط دون غیرها من الجرائم، بمعنى إذا حدثت جریمة هتك عرض 

هذا القید قاصرة لم تبلغ السادسة عشر من عمرها، فإن هذا المتهم لا یمكنه الإستفادة من 

  3.فقط ةلأن وقف المتابعة مقتصر على جریمة ابعاد قاصر 

  جرائم الأموال: رابعا

لا یجوز اتخاد إجراءات المتابعة الجزائیة بالنسبة "ي ما یلع.ق 369جاء في نص المادة 

للسرقات التي تقع بین الأزواج والأقارب والحواشي والأصهار لغایة الدرجة الرابعة إلا بناءا 

  ".على شكوى الشخص المضرور والتنازل عن الشكوى یضع حدا لهذه الإجراءات

                                                           
1

  .159 بوزیان عبد الباقي، المرجع السابق، ص -

2
  .14قراني مفیدة، المرجع السابق، ص -

3
  .160بوزیان عبد الباقي، المرجع السابق، ص -
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لك في هذه الجریمة في حالة حدوثها فحق النیایة العامة في تحریك الدعوى العمومیة مقید كذ

بین الزوجین أو غیرهما من الأقارب كما حددتهم المادة السابقة فلا یمكنها اتخاد إجراءات 

  1.المتابعة إلا بناءا على شكوى الزوج المضرور

وبالإضافة لجریمة السرقة هناك جریمة النصب وخیانة الأمانة وإخفاء الأشیاء المسروقة التي 

ة على لى التوالي لأنها كلها جرائم واقعمن ق ع ع389و373و373المواد نصت علیها 

سالفة الذكر فإنه لا یمكن 369المال متى وقعت بین الأشخاص المشار إلیهم في المادة 

  2.أي الزوج المجني علیه تحریك الدعوى العمومیة إلا بناءا على شكوى الشخص المضرور

  ه على سیر الدعوى العمومیةالتنازل عن الشكوى وأثر : الفرع الثالث

تنقضي الدعوى العمومیة بتنفید "في فقرتها الثالثة على ما یلي  ج.إ.من ق 06ة نصت الماد

إذن فسحب الشكوى 3،"...اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة

  .والتنازل عنها یضع حدا للمتابعة الجزائیة

  تعریف التنازل : أولا

في تعبیر المجني علیه عن إرادته في عدم اتخاد  عن تصرف قانوني یتمثلهو عبارة 

الإجراءات الجنائیة أو ألا تستمر هذه الإجراءات، فهو اذن تعبیر عن إرادة المجني علیه في 

 ولم یتطلب القانون شكلها معینا في التنازل اذ یجوز أن یكون كتابیا أو شفویاسحب شكواه، 

                                                           
1

  .14مرجع السابق، صقراني مفیدة، ال -
2

والعلوم الجنائیة،  حقوق المجني علیه في القانون الجنائي الجزائري، مذكرة ماجیستر في القانون الجنائيبوجبیر بثینة،  -

  .21،ص2002- 2001جامعة الجزائر، 
3

الأمر  ، یعدل ویتمم40، الجریدة الرسمیة عدد2015یولیو23الموافق 1436شوال عام 07مؤرخ في  02- 15أمر رقم  -

  .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966یونیو08الموافق 1386صفر18المؤرخ في  155- 66رقم
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اء أو النیابة أو الضبط كما لا یلزم أن یكون أمام القض1ضمنیا، ویجوز أن یكون صریحا أو

  .ذ یمكن أن یكون على شكل خطاب للزوجة مثلا أو أحد أقاربهاالقضائي إ

ولا یجوز سحب الشكوى إلا من صاحبها وهو المجني علیه أو وكیله الخاص أو 

نازل كالحق في تقدیم لأن الحق في الت2.تتوافر فیه أهلیة الشكوىلا الممثل القانوني لمن 

ضف إلى ذلك أن (الشكوى لا یمارس من غیر المجني علیه، ولا ینتقل للورثة بعد وفاته،

بالجرائم التي علق فیها  غالبا رتبطسحب إذن أو التنازل یفال) التنازل جائز في أي وقت

م تقدیم شكوى من طرف المتضرر ومن أمثلتها الجرائ الدعوى العمومیة علىالمشرع تحریك 

  3.سابقا والتي نص علیها قانون العقوبات التي تناولناها

 وقت التنازل: ثانیا

لا یتصور التنازل عن جریمة ینشأ حق المجني علیه في التنازل اذا وقعت الجریمة، اذ 

مستقبلیة، لأن التنازل السابق عن وقوعها لا أثر له، والتنازل الصادر بعد  وقوع الجریمة قد 

الشكوى وقد یكون تالیا لتقدیمها، فإذا كان سابقا لها انصب على حق  یكون سابقا لتقدیم

كما یشترط أن یتم التنازل عن  4.الشكوى أما إذا كان تالیا لها فینصب على ذات الشكوى

الشكوى قبل صدور حكم بائن في الدعوى كي ینتج هذا التنازل اثره، فتتوقف المتابعة في أیة 

قد صدر حكم نهائي حاكمة، طبعا ما لم یكن في مرحلة الممرحلة كانت علیها الدعوى ولو 

للتنفیذ، ذلك ان الصفح لا یؤدي إلى وقف تنفید العقوبة  حائز لقوة الشيء المقضي فیه قابل

یمة تنازل الزوج عن الشكوى یؤدي حكوم بها ماعدا في جریمة الزنا، في هذه الجر الم

التي موضوعها  إلى انقضاء الدعوى المدنیةبالإضافة إلى انقضاء الدعوى العمومیة الجنائیة 

التعویض أو عدم جواز نظرها، والعلة في ذلك أن استمرار النظر في الدعوى المدنیة 
                                                           

1
  .130محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص -

2
  .23بوجبیر بثینة، المرجع السابق، ص -

3
  .16، ص2010جزائر، ، الطبعة الخامسة، دار هومة، النون الإجراءات الجزائیة الجزائريمدكرات في قاخریط محمد،  -

4
  .23بوجبیر بثینة، المرجع السابق، ص -
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یتعارض مع حكمة إجازة التنازل بصفح الضحیة عن الجاني درءا للفضیحة اذ أن الصفح 

  1.یضع حدا للعقوبة

ع یجب أن یشمل حتى .ق339/04المذكور في المادة " لصفحا"وما یدفعنا للقول بأن 

استعمل  الجزائري الجزائي مرحلة ما بعد الحكم النهائي أي بعد تنفید الحكم، هو أن المشرع

  2.ج.إ.ق06م یستعمله في المادة ل )الصفح(مصطلحا خاصا

  ر التنازلاثآ: ثالثا

النیابة العامة ذا تم التنازل قبل تقدیم الشكوى أنتج أثره بانقضاء الحق في تقدیمها فإذا كانت إ

لم تحرك بعد الدعوى العمومیة إمتنع علیها نهائیا القیام بهذا الإجراء بصدد الجرائم التي 

  :ویترتب عن التنازل عن الشكوى جملة من النتائج منها 3اشترط فیها تقدیم شكوى،

القانون شكوى، ففي مجال الجرائم أن التنازل یحدث أثر في الجرائم التي یتطلب فیها -1

مرتبطة إذا لم یشترط المشرع في إحداها تقدیم شكوى من المجني علیه، فإنه لا یؤثر هذا ال

نفس المتهم وعن واقعة أخرى  لمجني علیه أن یقدم شكوى جدیدة علىالتنازل فیها، ویمكن ل

  .مغایرة

في حالة تعدد المتهمین لا یستفید الجمیع من التنازل، اذ أن التنازل یقتصر على من -2

القانون تقدیم شكوى ضده، ماعدا طبعا جریمة الزنا اذ أن إعمال هذه القاعدة من  یستلزم

شأنه تحریك الدعوى ضد الشریك، مما یؤدي إلى نشر الفضیحة التي أراد الزوج التستر 

  .علیها من خلال تنازله عن الشكوى ضد زوجه

                                                           
1

  .162بوزیان عبد الباقي، المرجع السابق، ص -
2

  .104عبد االله، المرجع السابق، صأوهایبیة  -
3

  .48ص الجزء الأول،المرجع السابق، ،يأحمد شوقي الشلقان -
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واه لا یؤثر في أما في الحالة العكسیة أي تعدد المجني علیهم فإن تنازل أحدهم عن شك

  1.شكوى الآخرین وذلك لعدم قابلیة الشكوى للتجزئة

وبمجرد صدور التنازل فإنه یحقق أثره ولو تراخى العلم به، فإذا تنازل الشاكي ثم 

توفي قبل ان تحكم النیابة العامة أو المحكمة بتنازله أنتج هذا التنازل أثره، لیبقى فقط التأكد 

عبرة في السبب الذي جعل المجني علیه یتنازل عن شكواه،  ولا عنه من صدور هذا التنازل

  ).الإكراه أو التدلیس(إلا أنه یشترط أن یكون صادرا عن إرادة حرة خالیة من أي عیب 

لزم لمن صدر عنه، ذلك أنه یحدث أثره بمجرد صدوره فلا عبرة بعد ذلك والتنازل مُ 

فإن نطاقه یتحدد لك لذالشكوى  ینصب على كما أنه .ببقاء صاحبه علیه ولا بعدوله عنه

بنطاقها، فإذا كانت الدعوى قد بوشرت قبل جمیع المتهمین بناءا على شكوى من المجني 

علیه، فإن تنازله عنها یؤدي إلى انقضاء الدعوى بالنسبة لهم جمیعا، ولو كانت خاصة 

  2.بواحدة منهم

ع وجریمة .ق339حسب المادة جریمة الزنا: وتجدر الإشارة في الأخیر أن كلا من

وفقا ع و جریمة عدم تسدید النفقة المحكوم بها قضاءا.ق 330ترك الزوجة حسب المادة 

حدا للمتابعة ذلك طبعا لأن الدعوى العمومیة لا یضع صفح الضحیة فیها ع.ق 330للمادة 

ذ لا تسدید النفقة المحكوم بها قضاءا إجریمة عدم  في تحرك إلا بناءا على شكوى ماعدا

ع، إلا أن الفقرة الأخیرة منها نصت على .ق331تقدیم شكوى حسب نص المادة فیها یشترط 

  ".ویضع صفح الضحیة بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائیة"...أنه 

 مكرر266اء في نص المادة بالإضافة إلى جریمة الضرب والجرح العمدي اذ ج

  ".2و1ة في الحالتین یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائی"... ع.ق

                                                           
1

  .19قراني مفیدة، المرجع السابق، ص -
2

  .24السابق، صبوجبیر بثینة، المرجع  -
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تكون العقوبة السجن من "...في حین نصت الفقرة الأخیرة من نفس المادة على أنه 

بمعنى أن ". سنوات في الحالة الثالثة في حالة صفح الضحیة)10(إلى عشر) 5(خمس

المشرع قد جعل من صفح الضحیة حدا للمتابعة في الحالتین الأولى والثانیة في حین جعله 

التي كانت الحبس من و ذلك بتخفیض مقدار العقوبة  في الحالة الثالثة قوبةللع مخففا

  .سنوات فقط) 10(إلى عشر) 5(خمسحبسا من سنة لتصبح ) 20(إلى عشرین ) 10(عشرة

فالمشرع رغم -جریمة العنف المعنوي وجریمة العنف الإقتصادي-ضف إلى ذلك جرائم العنف

الضحیة حدا للمتابعة ، إلا أنه جعل من صفح عدم اشتراطه للشكوى في مثل هذه الجرائم

یضع صفح "1مكرر266الجزائیة، وهذا ما نصت علیه الفقرتین الأخیرتین من المادتین 

  ".یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة": ع.مكرر ق330و."الضحیة حدا للمتابعة

  الوساطة: طلب الثانيمال

یین، إذ لم یكن یعرفها من قبل فقد تعد الوساطة نظاما جدیدا على القانون والقضاء الجزائر 

تبناها المشرع الجزائري كطریق بدیل لحل النزاعات بموجب قانون الإجراءات المدنیة 

فادي الخوض في دعاوى قد لتاظ الذي تعرفه الجهات القضائیة و والإداریة للتقلیل من الإكتض

وخاصة تلك التي  یطول أمدها، إلا أن هذا الأخیر قد قصر الوساطة على دعاوى دون أخرى

  .تمس بالنظام العام

أما بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائیة فلم یدرج الوساطة ضمن مواده ولم یسمح بها إلا بعد 

" من خلال الفصل الثاني مكرر تحت عنوان  "02-15"رقم الأمر بموجب التعدیل الأخیر له

من الكتاب الثاني " الجرائم في البحث والتحري عن "من الباب الأول تحت عنوان " الوساطة 

ولذلك سوف نتطرق من خلال هذه ، قبعنوان في مباشرة الدعوى العمومیة وإجراء التحقی

 ساطةثم إلى الجرائم التي یجوز فیها إجراء الو  )الفرع الأول(الدراسة إلى مفهوم الوساطة 

  .)الفرع الثاني(
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  مفهوم الوساطة :الفرع الأول

سنتطرق إلى أنواع الوساطة ثانیا، ثم سنتعرف على الشروط سوف نعرف الوساطة أولا ثم 

الواجب توافرها في إتفاق الوساطة حسب ماجاء به قانون الإجراءات الجزائیة في تعدیلة 

  .الأخیر

  تعریف الوساطة: أولا

التي تدل في اللغة العربیة على " وسط"الوساطة مشتقة من كلمة : التعریف اللغوي-1

الوسیط : طرفین، وقد جاء في لسان العرب حول معنى هذه الكلمة مایليالشيء الواقع بین ال

"  : قد یكون صفة، وإن كان أصله أن یكون إسما وذك لقوله تعالى      

                           

                            

                          " 1. 

، "طَ سَ وَ "والوساطة مصدرلفعل  2.وهذا تفسیر الوسط أي تفسیر مابین طرفي الشيء

  3."ن شخصین وتوسط بینهم عمل الوساطةالوسیط هو المتوسط بی"القاموس وفي

  

                                                           
  .143سورة البقرة، الآیة -1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص الوساطة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبوزنة ساجیة،  -2

  .14، ص2012 - 2011الجزائر، ،قانون عام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة
3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر لنزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريالطرق البدیلة لحل ازیري زهیة،  -

  .42، ص2015في القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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الوساطة آلیة تقوم على أساس : "عرفها الأستاد فوشار بأنها: التعریف الفقهي للوساطة -2

بین الطرفین ویؤكد كذلك أن مهمة الوسیط تدخل شخص ثالث محاید في المفاوضات 

  .1"محدودة في محاولة التوفیق بین الأطراف أو بدل المجهود لتقدیم حل یرضي الطرفین 

ف إلى دلزمة یقوم بها طرف ثالث محاید یهعملیة مفاوضات غیر م: كما تعرف أیضا بأنها

ن خلال إتباع فنون مساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل النزاع القائم بینهم، وذلك م

  2.ف تقریب وجهات النظردبهحدیثة في الحوار 

  أنواع الوساطة: ثانیا

  :تصنف الوساطة عادة بالنظر إلى طریقة تعیین الوسیط أي القائم بها، وهي ثلاث أنواع

وتتم حسب الإرادة المشتركة لأطراف النزاع، وبذلك یكون هذا النوع :الوساطة الإتفاقیة -1

ویتم اللجوء إلى هذا النوع من الوساطة بإتفاق الأطراف بعد  .دي محضمن الوساطة إرا

یتفق الأطراف بأنفسهم على حصول النزاع أو بموجب نص إتفاق تعاقدي سابق، ف

ون اللجوء إلى المحكمة، وفي حال عدم الإتفاق یمكن لأحدهم تقدیم طلب إلى رئیس دالوسیط

  3.تفاق بینهمالمحكمة لتعیین وسیط إذا كان ذلك من شروط الإ

كسونیة حیث یقوم بها قضاة ایعمل بهذاالنوع في النظم الأنجلوس: الوساطة القضائیة -2

عند بدایة  –ن یعینهم رئیس المحكمة، ویكون من مهامهم بصفة إلزامیة یمتخصص

من خلال برمجة جلسات للحوار  إدارتهابذل مساعي الوساطة و  ،-النزاعات علیهمعرض

                                                           
، العدد الرابع، جامعة إبن خلدون ، دفاتر السیاسة والقانونالوساطة القضائیة في التشریع الجزائريعبد الصدوق خیرة،  -1

  .106،ص 2011تیارت، الجزائر، 
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائريسوالم سفیان،  -2

  .41،ص 2014 - 2013محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، تخصص قانون خاص، جامعة 
  .46جع السابق، ص زیري زهیة، المر  -3
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ن الخصوملردم هوة الخلاف بینهم والتوصل إلى تسویة ودیة بین والتفاوض المباشر بی

  1.الأطراف

هذا النوع من الوساطة یقوم به وسیط خاص یعینه القاضي المكلف : الوساطة الخاصة -3

بالدعوى من خارج الهیئة القضائیة  للمحكمة وذلك یكون بالإتفاق مع الأطراف، ویختار 

لذین یزاولون الوساطة من أجل التسویة الودیة اء الخصوصیون اطالوسیط من بین الوس

  2.للنزاعات

وقد أخد المشرع الجزائري بالوساطة القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 

منه  والتي نصت على إلزامیة عرض إجراء الوساطة على الخصوم  994خلال نص المادة 

شؤون الأسرة والقضایا العمالیة وكل ما قضایا من طرف القاضي في جمیع المواد، بإستثناء 

  3.من شأنه أن یمس بالنظام العام

من خلال التعدیل الجدید لقانون الإجراءات الجزائیة في فقد نص  أما المشرع الجزائي

الجمهوریة قبل أي متابعة جزائیة، أن یقرر  یجوز لوكیل: " مكرر منه على أنه 37المادة 

الضحیة أو المشتكى منه، إجراء وساطة عندما یكون من بمبادرة منه أو بناءا على طلب 

  . الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیهاشأنها وضع حد للإخلال 

  "تتم الوساطة بموجب إتفاق مكتوب بین مرتكب الأفعال المجرمة والضحیة 

قد سمح بإجراء وما بعدها نستنتج أن المشرع الجزائري ومن خلال هذه المادة 

منه أو بناءا على طلب الضحیة أو المشتكى بمبادرة ساطة  أمام وكیل الجمهوریة سواء الو 

  .منه، ویكون ذلك قبل أي متابعة جزائیة بمعنى قبل تحریك الدعوى العمومیة

                                                           
  .42سوالم سفیان، المرجع السابق، ص  -1
  .48زیري زهیة، المرجع السابق، ص -2
  .42سوالم سفیان، المرجع السابق، ص  -3
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وكیل هي ( ویعتبر هذا النوع من الوساطة أیضا وساطة قضائیة كونها تتم أمام جهة قضائیة 

  ).الجمهوریة

  اق الوساطةشروط إتف: ثالثا

 37و 3مكرر 37و 1مكرر 37مكرر و 37ونستخلص هذه الشروط من خلال نص المواد 

  :من قانون الإجراءات الجزائیة، وتتمثل هذه الشروط فیما یلي 5مكرر 37و 4مكرر

یكون إتفاق الوساطة مكتوبا، ویتم بین الضحیة ومرتكب الفعل المجرم حیث وبعد قبول -1

ى في فقرتها الأول 1مكرر 37ة حسب مانصت علیه المادة كلا الطرفین إجراء الوساط

 .یدون هذا الإتفاق بحسب ما توصل إلیه الطرفان 1.ج.إ.ق

بناءا على طلب وكیل الجمهوریة أو من قبل الطرفین أو أحدهما یكون إتفاق الوساطة -2

 2.سواء الضحیة أو المشتكى منه وذلك قبل أي متابعة جزائیة

 :وساطة یدون هذا الإتفاق في محضر ویتضمن هذا المحضر ما یليبعد الإتفاق على ال -3

  .هویة وعنوان الأطراف-

  .هاعرض موجزللأفعال وتاریخ ومكان وقوع -

  .مضمون إتفاق الوساطة وآجال تنفیذه -

التوقیع على المحضر من قبل وكیل الجمهوریة وأمین الضبط والأطراف، وفي الأخیر  -

 3.تسلم نسخة عنه إلى كل طرف

  1.بأي طریق من طرق الطعنلایجوز الطعن في إتفاق الوساطة  -4

                                                           
  ."یشترط لإجراء الوساطة قبول الضحیة والمشتكى منه : " نصت على أنه ج.إ.ق1فقرة  1مكرر 37المادة  -1
  .ج.إ.، قرمكر  37أنظر المادة  -2
3
  .ج.إ.، ق3مكرر 37نظر المادة أ - 
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وقد إستحدث المشرع الجزائي هذه الشروط إذا لم ینص علیها قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة من قبل، وذلك راجع إلى أن الوساطة المنصوص عنها في هذا الأخیر تتم أثناء 

الإجراءات  في علیها قانونالمنصوص ما سیر المحاكمة والقاضي هو الذي یأمر بها، أ

 من أحد الأطراف بعد تقدیم طلب بذلكأو  منه بمبادرةالجزائیة فهي تتم أمام وكیل الجمهوریة و 

  .وقبل القیام بأي متابعة جزائیة

  ئم التي یجوز فیها إجراء الوساطةالجرا: الفرع الثاني

التي یجوز فیها إجراء إتفاق ج على العدید من الجرائم .إ.ق 2مكرر 37قد نصت المادة ل

الجنح والمخالفات دون حدد مجالها في الوساطة بین الضحیة والمشتكى منه، وقد 

  2.الجنایات

ومن بین الجرائم التي أجاز المشرع إجراء الوساطة فیها نجد جریمة الإمتناع عن 

كن أن یم : "ج الجزائري.إ  .ق 2مكرر 37تقدیم النفقة، وهذا حسب مانصت علیه المادة 

، ...."والإمتناع العمدي عن تقدیم النفقة...الجنح على جرائم السب موادتطبق الوساطة في 

بالإضافة إلى جنح الضرب والجرح سواء منها العمدیة أو غیر العمدیة المرتكبة بدون سبق 

الأفعال الأخیرة ولأن المشرع لم یحدد صفة القائم بهذه  3.إصرار وترصد أو إستعمال السلاح

مع سبق نه یمكننا القول بأنه إذا ما قام بها أحد الزوجین ضد الزوج الآخر إذا لم یكن فإ

المشرع، فإنه یمكن لوكیل الجمهوریة أو أحد الطرفین سواء  إصرار أوترصد كما عبر عنه

الضحیة أي الزوج المضرور أو الزوج المشتكى منه أن یطلب اللجوء إلى الوساطة قبل 

  .ةیراءات المتابعة الجزائجراء من إجإتخاد أي إ

                                                                                                                                                                                     
  .ج.إ.ق 5مكرر 37أنظر المادة  -1
    .ج.إ.ق 2مكرر 37أنظر المادة  -2
  .ج .إ.ق2مكرر 37المادة  -3
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جال المحددة وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنه في حالة عدم تنفیذ إتفاق الوساطة في الآ

جریمة التي تم إتفاق الوساطة بشأنها بصدد ال إجراءات المتابعة فإن وكیل الجمهوریة یتخذ

الشخص بالإضافة إلى أن هذا . ج.إ.من ق 8مكرر 37انصت علیة المادة وهذا حسب م

یتعرض للعقوبات  عند إنقضاء الأجل المحدد لذلك الذي یرفض تنفیذ إتفاق الوساطة عمدا

 3و1ع فقرتین .ق144والتي تحیل بدورها للمادة 1ع.ق147/2المنصوص عنها في المادة 

وبغرامة من ) 2(إلى سنتین) 2(یعاقب بالحبس من شهرین:"...منها والتي جاء فیها مایلي

، ...."بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من أهان قاضیا ودج أ500.000دج إلى 1.000

ویجوز للقضاء في جمیع :"...هذا بالنسبة للفقرة الأولى أما الفقرة الثالثة فنصت على أنه

على نفقة المحكوم علیه الحالات أن یأمر بأن ینشر الحكم ویعلق بالشروط التي حددت فیه 

  ".قصى للغرامة المبینة أعلاهدون أن تتجاوز هذه المصاریف الحد الأ

  سلطة القاضي في الحكم  أثر العلاقة الزوجیة على وسائل الإثبات وعلى: المبحث الثاني

تعددت وسائل الإثبات في القانون الجزائري، بحیث أعطي القانون للقاضي الجزائري سلطة 

إظهار الحقیقة  للإثبات، فمهمة القاضي هيللإستعانة والأخذ بأیّها كدلیل تقدیریة واسعة 

تتقید في بعض  الأدلةبهذه  الأخذخالیة من أي غموض لكن حریة القاضي الجزائي في 

في المطلب الأول، كما هذا ما سنتطرق إلیه ،لها أدلة إثبات خاصة بهاتحدد الجرائم، بحیث 

للقاضي سلطة إصدار الأحكام القضائیة والفصل في الدعاوى قرر المشرع  أنّه بالرغم من أن

تقید حریته في النظر في الدعاوى بل وأعطى الحق في حالات معینة لمعروضة أمامه، لكن ا

زوجیة  قرابة أو علاقة للخصوم في طلب رد للقاضي متى كانت تربطه بأحد الخصوم علاقة

 .وهذا ما سنتناوله في المطلب الثاني

  

                                                           
  .ج.إ.ق 9مكرر  37المادة  -1
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  وسائل الإثبات أثر الرابطة الزوجیة على: ولالمطلب الأ 

اص جرائم مختلفة دون أن یعتبروا مدانین، وذلك إلى حین إثبات إدانتهم بأدلة یرتكب الأشخ

أن هذا الأخیر قید ر غی ،لإثبات الجرائم العامة المشرعمختلفةأقرها  قانونیة و وسائل إثبات

  ..بعض الجرائم بأدلة خاصة دون غیرها كجریمة الزنا

  النظام القانوني للإثبات : الفرع الأول

إقامة الدلیل على وقوع الجرم وعلى '' :یعرف الإثبات في المواد الجنائیة بأنه: اقانون الإثبات

  1''.نسبته لشخص معین فاعلا كان أو شریكا

  الجزائیة الإثبات وأهمیته أمام المحاكم :أولا

ا، وفي المواد الجزائیة نتفائهاأو على  هافتراضاثبات إقامة الدلیل على واقعة أو یقصد بالإ

ؤولیة المتهم عنها، أي على ت حول الدلیل على وقوع الجریمة، وعلى مسیدور الإثبا

  .رین المادي والمعنويالعنص

، ولیس القصد بالإثبات فاعهمودثبات یقدر القاضي طلبات الخصوم عا لما ینتج عن الإوتب

في أهمیة كبیرة  تباثلإلو لكن ه، ریمة إذ یختص القاضي ببیان حكم القانون بشأن الج

لجزائیة بحیث بدونه لایتصور القول بوجود الجریمة ونسبتها إلى المتهم كما أنه بدونه مواد اال

                                                           
1

  .167، 166مروك نصر الدین، نفس المرجع، ص -
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خطورته الإجرامیة وهما من أسس تقدیر  دىكشف عن ظروف المتهم الشخصیة وملایمكن ال

 1.الجزاء في السیاسة الجنائیة الحدیثة

یصعب الكشف عن غالبا ماللإثبات في المواد الجزائیة إلا أنه  رغم من هذه الأهمیة اللكن وب

  .لآثار الجریمة إخفاءهنة وذكاء المجرم وذلك من خلال فطلالحقیقة نظرا 

  نظم الإثبات الجنائي :انیاث

 نظام الإثبات القانوني -1

  :هذا النظام بحسب مایليلسنتعرض 

الأساسیة لهذا النظام تقوم على أن المشروع هوالذي یكون له الفكرة :أساس هذا النظام-أ

خلال التحدید المسبق للأدلة المقدمة في الدعوى والتي  من الدور الرئیسي في الإثبات وذلك

 .یستند علیها القاضي الجنائي في الحكم بالإدانة

لأدلة التي رسمها ووفقا لهذا النظام كذلك فإن القاضي یتقید في حكمه بالإدانة أو البراءة با

في كل واقعة تعرض علیه  القانون، دون إعمال لاقتناعه الشخصي بصحة الأدلة المقدمة له

یقتصر دور القاضي في هذا النظام على و . قتناع القاضياع مقام قتناع المشر اإذ یقوم 

تطبیق القانون ذلك من حیث مراعاة توافر الدلیل أو شروطه وبانتفائه لا یستطیع الحكم 

  .الإدانة بصرف النظر عن اقتناعه الشخصيب

.  

                                                           
1

  .433، ص الجزء الثاني،  ،المرجع السابقي،أحمد شوقي الشلقان -
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لى جتت هذا النظام قد أخرج القاضي من وظیفته الطبیعیة، والتي:عیوب هذا النظام- ب

ي هذه الأمور التي لا إقحام المشرع ف مع ناعه الشخصياقتب والأخذفحص الدلیل وتقدیره فی

 1.صلة له بها

شأن الأدلة المقدمة بلقاضي غیر حر فا صول إلى الحقیقةكما عیب علیه أیضا قصوره في الو 

إلیه بحیث یسیر وفقا للإجراءات التي وضعها المشرع مسبقا في القانون، وهذا مایحول  دون 

  .الكشف عن الحقیقة

  : نظام الإثبات الحر أو المطلق -2

 : یقوم هذا النظام على ركیزتین أساسیتین: أساس هذا النظام-أ

الإثبات للخصوم والقاضي الجنائي، كما أن موضوع تتجسد في إطلاق حریة  :ولىالأ 

ع مادیة ونفسیة، لا یصلح لإثباتها تحدید مجموعة ائقات في المسائل الجنائیة یتعلق بو الإثب

شروط صحة الدلیل، كما یكون بكافة السبل لجمیع  ، لإیجادمن القواعد التشریعیة مسبقا

  .أطراف الخصومة الجنائیة

ناع ویعني ذلك أن القاضي حر في تكوین تلقاضي الجنائي في الإقتتمثل في حریة ا:الثانیة

عقیدته دون أن یكون علیه أي رقیب إلا ضمیره إلا أن حریة القاضي في الإقناع لیست 

ب الحكم، والتي تخضع لرقابة یمطلقة من كل قید بل ترد علیها بعض القیود تتعلق بتسب

  2.جهات الطعن

یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات : "هعلى أنج .إ.قمن  212نصت المادة 

الحریة لقاضي للقانون وبهذا جعلا "...ماعدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك

                                                           
1

  .58، 56ر الدین، المرجع السابق، صمروك نص -
2

  .61، ص نفس المرجع -
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انون قیده الق إذا إلاها دلیلا لحكمه یلإخذ من أي بینة أو قرینة یرتاح أن یأبالإثبات في 

  1.نص علیهیبدلیل معین 

غالبیة الشرائع الحدیثة حیث یشق في ثبات أمام القاضي الجزائي ویسود مبدأ حریة الإ

إعداد دلیل مسبق لإثبات الجریمة وهو سبیل كشف الحقیقة التي تضفي الثقة في عدالة 

نه طریق المتهم الوحید لإثبات براءته، ولذلك تلتزم المحكمة بسماع ما أحكام القضاء، بلإ

الم تكن الواقعة قد وضحت لدیها أو كان الأمر یبدیه المتهم من أوجه الدفاع وتحقیقه م

عوى بشرط أن تبین على هذا النحو علة عدم إجابتها دالمطلوب تحقیقه غیر منتج في ال

  2.هذا الطلب

  عیوب هذا النظام _ب

  :لم یسلم هذا النظام كذلك من النقد فعیب علیه

د القاضي حیاده أفق اتجاه البحث عن الحقیقة وبأي وسیلة من الوسائل، ماأنطلق في  -

نتهاك حریته، افتراض براءة المتهم، مما أدى إلى اصة إذا ماكان المبدأ السائد عدم خا

 .إلصاق التهمة به دون النظر إلى مصلحته أو حقه في الدفاع عن نفسه

تسمت اا صفات الأعمال القضائیة ولكنها أن الإجراءات الأولیة في هذا النظام لم یكن له -

وهذا ماجعل الأدلة التي تجمع في هذه  الابتدائيي مرحلة التحقیق بالبولیسیة خاصة ف

 .المرحلة محل شك

                                                           
  .437ص الجزء الثاني، أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، -1
  .438، صالسابق المرجع أحمد شوقي الشلقاني، -2
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إن أساس الحكم في الدعوى لم یكن ماتسمعه المحكمة وتناقشه في حضور المتهم، إنما  -

ماتراه وتعانیه من الملفات المطروحة علیها، وهذا ماجعل القاضي لایحقق لا العدالة ولا 

 1.مصلحة المتهم

 م الإثبات المختلط نظا -3

بملامح كل من نظام  خذعلى الأالنظام  ذاتقوم الفكرة الرئیسیة له :ا النظامذه أساس-أ

تلافي مع الأدلة القانونیة ونظام أدلة الإثبات الحر، ومحاولته التوفیق أو المزج بینهما، 

ناعا عیوب كل نظام، ولكي یتسنى للقاضي إصدار حكمه ینبغي علیه أن یكون مقتنعا اقت

 .شخصیا وفي نفس الوقت یحوز القناعة القانونیة كما أقرها القانون

لم یراعي التوازن بین مصلحة المتهم في البراءة ومصلحة المجتمع في العقاب، :عیوبه - ب

إذا لك بأنه ذقط، دون مراعاة لمصلحة المجتمع، بحیث أنه سعى إلى حمایة مصلحة المتهم ف

فیما یتعلق بإسناد الواقعة إلى المتهم، فلا یجوز الحكم  الدلیل القانوني یتحصل علىلم 

 2.بإدانته حتى ولو كان هناك دلیل آخر اقتنع به القاضي وعلى غیر ما ورد في القانون

 موقف المشرع الجزائري: رابعا

من خلال مراجعتنا لقانون الإجراءات الجزائیة نلاحظ أن :حریة الإثبات: المبدأ الأول -1

بحیث أعطى الحریة للقاضي في تقریر حریة الإثبات قد اعتمد نظام المشرع الجزائري 

حیث نصت على هذا المبدأ  ،قیمة الدلیل وحدد الكیفیة التي بمقتضاها یستعمل الدلیل

ه ذوهذا المبدأ أخ -لمذكورة سابقاا-ج.إ.من ق الفقرة الأولى في شطرها الأول 212المادة 

 .المشرع الجزائري من نظام الإثبات الحر

                                                           
  .63مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص -1
2

  .65، 64ص الجزء الأول،،السابق المرجع مروك نصر الدین، -
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الفقرة  212مادة المبدأ نصت علیه الهذا : قتناع الشخصي للقاضيالامبدأ : المبدأ الثاني -2

قتناعه للقاضي أن یصدر حكمه تبعا لا... '': بالقول ج.إ.من ق الأولى في شطرها الثالث

 1.وهذا المبدأ أخده المشرع الجزائري من النظام المختلط بمعناه الواسع'' ...الخاص

  سائل الإثبات و الإستثناءات الواردة عنهاو : الفرع الثاني

أدلة الجرائم العامة ثم أدلة الجرائم ا ببدءً سنتطرق إلى بیان الأدلة القانونیة للإثبات الجنائي إذ 

  .الخاصة

  الإثبات الجنائي وسائل : أولا

  أدلة الجرائم العامة-1

جمیع عناصر شأنه شأن  الاعتراف'':أنإ جعلى. من ق 213نصت المادة :الاعتراف -أ

  .''الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي

هو قول صادر من المتهم، یقر فیه  الاعتراف'' عرفه جانب من الفقه بالقول: تعریفه-1أ

بصحة ارتكابه الوقائع المكونة للجریمة بعضها أو كلها وهو بذلك یعتبر أقوى الأدلة 

الشخص والذي بمقتضاه یعترف هو التصریح المقدم من '' : كما عرف كذلك بأنه2،''وسیدها

 3.غیر قضائي وآخرعتراف قضائي امنسوب إلیه، ویقسم إلى الكلیا أو جزئیا بالفعل 

ستجواب المتهم وقد نظم قانون الإجراءات الجزائیة ایتم نتیجة : القضائي الاعترافتعریف -2أ

ج .إ.ق 100د ستجواب المتهم باعتباره إجراءا أساسیا من إجراءات التحقیق في الموااأصول 

ستجواب المتهم لكن یحق له اأما ضابط الشرطة القضائیة فلا یحق له  108ج .إ.ق إلى

  :عترافه وفقا لشروط معینة منهااستجواب المتهم للحصول على اسؤاله وتتم عملیة 

                                                           
1

  .30، ص2007،الجزء الأول، دار الهدى، الجزائر، شرح قانون الإجراءات الجزائیة  الجزائريسلیمان،  بارش-

2
  .31مروك نصر الدین، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص -

3
  .31بارش سلیمان، المرجع السابق، ص -
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 .ستعمال وسائل القهر البدني أو المعنوي مع المتهماعدم اللجوء إلى -

كاستعمال میة التي من شأنها المساس بسلامة المتهم وكرامتهعدم اللجوء إلى الأسالیب العل-

 sérum de vérité.1: أدویة معه

الذي یتم خارج الإطار القضائي ویمكن  الاعترافهو  :غیر القضائيالاعترافتعریف -3أ

  2.صنت على مكالمته الهاتفیةبالتالحصول نتیجة مراسلة مثلا من طرف المتهم أو 

ا كاف للإثبات مالمتهم إما أن یكون شفهیا أو مكتوبا، وأیا منه فاعترا: الاعترافشكل -4أ

الشفهي یمكن أن یثبت بواسطة المحقق أو كاتب التحقیق في محضر  والاعتراف

 الاعترافیوم المحاكمة، أما  استجوابه، أو یدلي به المتهم لقاضي الحكم أثناء الاستجواب

الآلة الكاتبة أو بخط الید أو في شكل المكتوب فلیس له شكل معین وقد یكون مكتوب على 

كان شفهیا أو مكتوبا یخضع لسلطة التقدیریة للمحكمة تطبیقا  والاعترافسواءأقوال مسترسلة، 

 .ج.إ.من ق 213لإحكام المادة 

 المحررات- ب

عرفت :ت فیها ونورد مایليقد وردت العدید من التعریفات التي قیل: المحرراتتعریف - 1ب

رة عن أوراق تحمل بیانات في شأن واقعة ذات أهمیة في إثبات الجریمة رات هي عباالمحر ''

یة التي یمكن أن تقدم للمحكمة رات على الأدلة الكتابوتشتمل المحر 3،''ونسبتها إلى المتهم

  .دلیل إثبات في الدعوى الجزائیةك

  :وهي نوعان:أنواع المحررات-2ب

                                                           
1

  .34مروك نصر الدین، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص -
2

  .32، 31السابق، ص بارش سلیمان، المرجع -
3

  .201مروك نصر الدین، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص -
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مة، مثل الورقة التي تتضمن التهدید رات التي تحمل جسم الجرییشمل المحر  :النوع الأول-

  .أو القذف أو التزویر

لتي رات التي وتكون مجرد دلیل على الجریمة مثل الورقة اویشمل المحر  :النوع الثاني-

رات التي تكون النوع الأول من المحر  الاتهام،بت ر التي تثضعتراف المتهم أو المحااتحمل 

لنوع الثاني لأما بالنسبة  ،بتوافر الجریمة قبلهجسم الجریمة یكفي ثبوت صدورها من المتهم 

مجرد دلیل علیها فهي موضع تقدیر المحكمة أو المحقق  هي رات التيالمحر من 

 1.عترافا من المتهم أو الشهادة من الغیر علیهااهباعتبار 

صة كتفى بذكر الأحكام الخااو الشهادة، انون الإجراءات الجزائیة یعرف ق لم: الشهادة-ج

لشهادة ومن بینها ل، غیر أن الفقه أورد عدة تعریفات هاشروطإلیها وبیان  الاستماعبكیفیة 

  .''لا عن تخمین وحسبان اهدةالإخبار عن المش''

أن المشرع قد نظم أسلوب سماع شهادة الشهود أمام الجهة القضائیة في إلى تجدر الإشارة و 

قاضي التحقیق فقد نظمها  ، أما سماع شهادة الشهود أمامق إ ج 238إلى220المواد من 

  .إج.من ق 543إلى542وكذلك في المادتین ج .إ.ق99إلى88المشرع في المواد من 

أهمیة كبیرة في إثبات وقائع القضیة للوصول إلى الحقیقة، إذ یعتبروا  شهود كذلكللإذن ف

  .عیونا وآدانا للعدالة

 خصائص الشهادة-1ج

ویا ذات طبیعة شخصیة تخضع لإرادة الشهادة بوصفها دلیلا معن: شخصیة الشهادة -

عتها متغیرة وهذا یته وهذه الأمور بطبنفعالااته و ا، كما تخضع كذلك لنزاعوأرائهالإنسان 

                                                           
  .203، 202،  الجزء الثاني، ص المرجع السابق، مروك نصر الدین -1
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التشریعات تمنع الإنابة في الشهادة بحیث أوجبت على الشاهد أن یعترف بها بعض ماجعل 

  1.بنفسه

ما بالأخذ بها إن أي أن القاضي لا یكون ملز : الشهادة حجة مقنعة غیر ملزمة-

  .جاءتمستكملة لنصاب وفق شروطها

الأصل في الشهادة أن تنصب على أمر أدركه الشاهد : الشهادة تدرك بإحدى الحواس-

بإحدى حواسه، إذ أن الشهادة تعبیر عن مضمون الإدراك الحي للشاهد عن الواقعة التي 

  .یشهد علیها

  ادة یعد ثابتا بحق الجمیع، لأن المفروضفالواقع أن ما یثبت بالشه: الشهادة حجة متعدیة-

  .في الشهادة أنها صدرت من أشخاص عدول لا مصلحة لهم بالشكوى غیر إقامة العدل

أجاز المشرع الجنائي سماع الشهادة كمبدأ عام من أي شخص : مقید إثبات الشهادة دلیل-

اهد قد وإن كان الشخص الش اووسائل عیشه الاجتماعيبغض النظر عن سلوكه ومركزه 

حضر من تلقاء نفسه كما أجاز المشرع للقاضي الذي ینظر في الدعوى تكلیف أي شخص 

ه القیمة بالرغم من هذ ،هده إذا كان في ذلك ما یفید في كشف الحقیقةابالحضور لأداء ما ش

دة في المسائل الجنائیة إلا أنها لا تعني حجیتها المطلقة، لأن اهالتي منحها القانون للش

المادیة التي تكون لها علاقة بالدعوى كما أن المشرع  الوقائعبها یبقى قاصرا على الإثبات 

من ا مل هالم یشترط ورود الشهادة على واقعة الدعوى ذاتها بل أجاز أن تنصب على ملبسات

 .إثبات الواقعة أو تقدیر العقوبة تأثیر على

                                                           
1

، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لزوجیة في منظور القانون الجنائيالرابطة اعدي طلفاح محمد الدوري،  -

  .289، ص2015لبنان، 
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ما عمل على إعفائهم من حلف المشرع الجزائري لم یمنع شهادة الأزواج فیما بینهم وإنو    

یمكن سماع شهادة أقارب الخصوم والأزواج في المواد الجزائیة ف1.الیمین قبل أداء الشهادة

 2.ج.إ.ق من 228 المادةبحسب سبیل الاستدلال وذلك تكونعلى  فیما بینهم لكن شهادتهم

  الخبرة-د

بها القاضي بغیة الوصول  الفنیة یستعین والاستشارةالتدبیر الحقیقي '':: تعریف الخبرة- 1د

إلى معرفة علمیة أو فنیة تتعلق بالواقعة المعروضة علیه لتنویر الطریق أمامه لیبني حكمه 

  .''سلیمال

عندما أو لخبرة إلا عند عدم إدراكها للمسألة المعروضة بنفسها اإلى  لا تلجأ نة إذمفالمحك

  .تكون الأدلة المعروضة أمامها غیر كافیة لتوضیحها

یر هو كل شخص له درایة خاصة بمسألة من المسائل التي یستوجب فحصها كفاءة والخب 

المحقق أو القاضي توفرها في نفسه كما أنه من الجدیر  یؤمنعلمیة أو فنیة أو مهنیة لا 

أي حجة قانونیة الذي لیس له ستقر علیه رأي الخبیر ا إقاضي غیر ملزم بالأخذ بمأنال بالذكر

  3.للقضاء فهو غیر ملزم 

  أدلة الجرائم الخاصة-2

كافة الأفعال الإجرامیة یجوز إثباتها بجمیع أن الأصل كما سبق  :إثبات جریمة الزنا-أ

، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة والاعترافالوسائل وبكل الطرق القانونیة كالشهادة 

ات العامة وهذا لا تخضع لقواعد الإثبفوبالتالي بعض الجرائم من أهمها جریمة الزنا واستثنى

ع أن جریمة .ق 341حیث یستخلص من المادة ''ماقضت به المحكمة العلیا حین قررت 
                                                           

1
  .291- 289عدي طلفاح، محمد الدوري، المرجع السابق، ص -

2
، رسالة لنیل - دراسة مقارنة في المواد المدنیة والجنائیة-هادة الشهود في القانون الجزائريالإثبات بشابراهیم صالح،  -

  .44، ص2015شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
3

  .297، 296عدى طلفاح محمد الدوري، المرجع السابق، ص -
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 شأنه القضائي رو الإقراضع لقواعد إثبات محددة الزنا لایمكن إثباتها بكافة الوسائل وإنما تخ

 213التقدیریة لقضاة الموضوع وفق مقتضیات المادة  سلطةللشأن كل إقرار یخضع 

ا دون غیرها لما لها من تأثیر سيء ومباشر هیمة الزنا ذات خصوصیة تتمیز بوجر ج.إ.ق

  1.مجتمعالعلى الأسرة التي هي أساس قیام 

 والاعترافالكتابي  الاعترافالتلبس بفعل الزنا، : وقد وضع المشرع ثلاث طرق لإثباتها هي

رتكاب ابل عن لدلیل الذي یقا'' ع بقولها .من ق341القضائي، هذا مانصت علیه المادة 

محضر قضائي یحرره إحدى رجال على  میقو  339عاقب علیها من المادة الجریمة الم

القضائي عن حالة التلبس وإما إقرار وارد في رسائل ومستندات صادرة من المتهم  طالضب

لم یفرق المشرع بین الزانیة وشریكها في الجریمة فیما یتعلق بأدلة  ،''وإما بإقرار قضائي

  .الإثبات

واستنادا إلى ما جاء في القانون فإن الفاعل الأصلي والشریك یعاقبان بنفس العقوبة، وأنه لا 

الذكر ینطبق على  نفةآشریك، وان التقیید الذي حصل بموجب المادة وال فرق بین الفاعل

لك فإنالمشرعقید الأدلة التي تكون حجة في ذول ولیس على واحد منهما دون آخر ینالاثن

عتراف القضائي بالفعل أو الا هامشهودة المتلبس بى جریمة الزنا بحالة الجریمة الالإثبات عل

متى كان : "للمحكمة العلیا مایلي، وقد جاء في قرار أو وجود أوراق أو وثائق أخرى مكتوبة

من المقرر قانونا أن الدلیل الذي یقبل في إثبات جریمة الزنا یقوم إما على محضر قضائي 

ط القضائي في حالة التلبس، أو بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة یحرره رجال الضب

  .من المتهم أو بإقرار قضائي، فإن القضاء بما یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

                                                           
1

  .461مروك نصر الدین، المرجع السابق، الجزء الأول، ص -
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أن قضاة الموضوع لما أدانوا المتهمین بجریمة الزنا  - في قضیة الحال –ولما كان الثابت 

ع فإنهم بقضائهم كما فعلوا یكونوا قد .من ق 341لیها المادة ئن لم تنص عبناءا على قرا

  .خرقوا القانون

  . 1"ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

ل في جریمة الزنا بمبرر له وأن حصر الأدلة التي تق ا التقیید لاذویرى بعض الفقهاء أن ه

شهادات الشهود أو بقرائن قویة دون وتحدیدها یبنى علیه مجافاة العدالة لأن الزنا قد یثبت ب

كما لو حملت الزوجة في وقت كان . على الشریكمما هو محدد أن یكون هناك دلیل 

  .یستحیل على زوجها أن یواقعها

والإقرار الكتابیالإقرار التلبس بفعل الزنا، : ا هناك ثلاث طرق لإثبات جریمة الزنا هيذإ

  :دلك حسب ما یليل طریق على حدة و وسنتولى شرح ك ،القضائي

 فعلي بجریمة الزناتلبس محضر قضائي عن  -1أ 

ا یعني القبض علیهما بالجریمة المشهودة وهما یمارسان فعل الزنا بشكل لا یترك مجالا ذوه

مشاهدة الزاني وشریكه في  كذلككما یقصد به  2.للشك أو التأویل أو الخطأ في التقدیر

لك مشاهدة ذ، ولا یفترض ترتكبابأن الجریمة قد تدع مجالا للشك  ولا بذاتهاظروف تنبئ 

. لك یضیق من نطاق التلبسذتطلب  ذ أنیك خلال ممارسته الصلة الجنسیة إالشر 

یحرره ضابط الشرطة القضائي عن حالة التلبس بجریمة الزنا یكون دلیلا  الذيوالمحضر 

  3.قاطعا لإثبات هده الجریمة إدا ما قررت المحكمة صحته

  

                                                           
1

، أنظر 244، العدد الثالث، ص 1991لسنة  ، المجلة القضائیة 1989جویلیة  02، الصادر بتاریخ 59100قرار رقم  -
  .2013لشخصیة، منشورات كلیك، الجزء الثالث، الجزائر، جمال سایس، الإجتھاد الجزائري في مادة الأحوال ا

2
  .134ص محمد علي سالم الحلبي، المرجع السابق، -

3
  .307ابق، ص عدي طلفاح محمد الدوري، المرجع الس -
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  الكتابي الإقرار -ج

 اقتناعهمیعتبر الإقرار الكتابي سید الأدلة ویعتمد علیه قضاة الموضوع لتكوین 

لك ذلمطلوب لجریمة الزنا تحدیدا لیس الشخصي لإثبات الجریمة، والإقرار الكتابي ا

الصادر من المتهم دون  عترافالإلك ذهو ،فالمطلق من كل شرط أو قید عترافالإ

یحرره المتهم بمحض إرادته في  الذيلك أیذرطة والقضاء، ة وبمعزل عن الشضغوطات نفسی

ا الإقرار حجة على المتهم یجب ذلیكون لهو فیها جریمة الزنا بوضوح یصف  مذكرةرسالة أو 

  1.أن یكون صادرا عن شخص عاقل ممیز

  الإقرار القضائي-د

لك یعتبر وهو كذ" ضاء بكل أو بعض ما هو منسوب إلیهالمتهم أمام الق اعتراف: "عرف بأنه

لإثبات الفعل  إقناعهحجة على المقر بجریمة الزنا ویجوز للقاضي أن یستند إلیه في تكوین 

  .الإجرامي وإدانة المتهم بموجبه

الصحیح  الاعترافالقضائي الصادر أمام المحقق أو أمام المحكمة هو  الاعترافكما یعتبر 

ریمة أمام بعض الناس فلا قیمة له بالج الاعترافالذي یؤخذ به في إثبات جریمة الزنا، أما 

كدلیل إثبات في جریمة الزنا أن  بالاعتراففي الإثبات، لأن المشرع اشترط لصحة الأخذ 

  2.أمام المحكمة أو قضائیا صادر أمام القائم بالتحقیق اعترافایكون 

.  

.  

.  

                                                           
1

  .466، 465مروك نصر الدین، المرجع السابق، الجزء الأول، ص -
2

  .467نفس المرجع، ص -
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  أثر العلاقة الزوجیة على سلطة القاضي في الحكم في الدعوى: المطلب الثاني

بمیوله غیر أنهیخشى في أحوال تأثره  بالعدالة والنزاهة الإتصاف لقاضيایفترض في 

یة رده وذلك لأسباب إمكانفي یة لدى أعطى المشرع الحق للخصوم ومصالحه الشخص

سنعرف فیه ذلك في فرعین الفرع الأولو ، هذا ما سنتطرق إلیه من خلال هذا المطلب مختلفة

  .ن العلاقة الزوجیة كسبب لرد القاضي، والفرع الثاني سنتحدث عمبدأ رد القاضي

  التعریف برد القاضي وإجراءات الرد: الفرع الأول

  تعریف رد القاضي: أولا

هو طلب یتقدم به أحد الخصوم یطلب فیه تنحیة القاضي عن نظر الدعوى لتوافر أحد 

  .زأسباب رده تدعو إلى الشك في قضائه بغیر میل أو تحی

جعلته الشریعة لذلك لتي تقوم بها الدولة، یعد القضاء من أخطر الوظائف او

 ":فقال تعالى1.الإسلامیة من أهم وظائف الخلافة في الأرض        

                              

                      "2.  

إمضاء الشيء وإحكامه، والقاضي هو القاطع للأمور المحكم : " بأنهالقضاءویعرف       

  ".ام وإتقان فهو قضاءكلها، فكل أمر یصدر عن فاعله بإح

نظر  یتعین على القاضي أثناء علمه بقیام سبب من أسباب رده أن یتنحى تلقائیا عنو   

القضیة المعروضة علیه، أو یقوم بعرض أمر تنحیه على المجلس القضائي للنظر في إقراره 

                                                           
1

، رسالة مكملة -دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الأردني والكویتي- ، لقاضيرد اعبد العزیز دهام الرشیدي،  -

  .07، ص2011لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق، 
2

  .26، الآیة - ص–سورة  -
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على التنحي مع الإشارة إلى أنه یمكن لهذه الجهة أن تسمح له بالنظر في الدعوى رغم توافر 

  1.أحد أسباب الرد، بینما رد القاضي یكون على أساس طلب یقدم من أحد الخصوم

  :دة خصائص تمیزه عن غیرهالرد بعویتصف    

لأنه یمنح لكل طرف في الدعوى سواء أصلیا أومتدخلا، أن یقدم طلب  اختیاريأنه حق -

لصاحب الحق فیه فإن التنازل عنه ممكن بصورة ضمنیة  اختیاريالرد وبما أن هذا الأخیر 

  .كعدم تقدیم الطلب في المیعاد المحدد

ددا أو عددا معینا من القضاة، إذ لایمكن أن أنه إجراء شخصي أي أنه یتناول قاضیا مح -

في هذه الحالة نكون و یتناول الرد كل قضاة المحكمة بحیث لا یمكن أن تتألف هذه الأخیرة، 

  .أمام نقل دعوى أكثر منه رد القاضي

أسباب الرد واردة في القانون على سبیل الحصر وبالتالي فإنه لا یمكن القیاس علیها أو  -

  2.التوسع فیها

  إجراءات رد القاضي الجزائي: ثانیا

یقدم طلب رد القاضي من طرف المتهم أو أي خصم آخر في الدعوى وهذا حسب نص -

  .ق إ ج 557المادة 

رافعة في الموضوع وإذا كان القاضي المطلوب رده هو نفسه میقدم طلب الرد قبل أي  -

أو سماع أقوال في  استجوابالمكلف بالتحقیق فهنا لا بد أن یقدم طلب الرد قبل أي 

  3.الموضوع ما لم تكن أسباب الرد قد تحققت

                                                           
1

  .117، ص2005ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیواالنظام القانوني الجزائريبوبشیر محرز أمقران،  -
2

  .140، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، صاضي المدني بین النظریة والتطبیقمبدأ حیاد القالحاج رامیا،  -

3
  .ج.إ.،  ق558المادة  -



 الحمایة الجنائیة الإجرائیة للعلاقة الزوجیة  :الفصل الثاني
 

 
99 

القاضي  اسمفیه  یذكریجب أن یكون طلب الرد كتابیا، وأن ج .إ.ق 559وبحسب المادة  -

ویوجه . المطلوب رده وأن یكون مشتملا لكل المبررات اللازمة ویوقع من طالب الرد شخصیا

علق بقاض من دائرة ذلك المجلس أو إلى هذا الطلب إلى رئیس المجلس القضائي إذا ت

وإذا تعلق الطلب برد . الرئیس الأول للمحكمة العلیا إذا تعلق بأحد أعضاء المجلس القضائي

رئیس المجلس القضائي فیجب أن یكون في عریضة ترفع إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا 

ى المحكمة العلیا بموجب لیفصل هذا الأخیر في الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام لد

  .ج.إ.ق 563وذلك وفقا للمادة  قرار غیر قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن

بعد عرض الطلب على الرئیس یطلب من القاضي المطلوب رده تقدیم إیضاحاته ویمكن  -

كذلك أن یطلب تقدیم إیضاحات إضافیة من الطالب نفسه إذا استلزم الأمر ذلك وبعدها 

  .ج.إ.ق 561حسب المادة  النائب العام ویفصل في الطلبیستطلع رأي 

تجدر الإشارة في الأخیر أن القرار الذي یفصل في الرد غیر قابل لأي طریق من طرق 

وذلك وفقا  الطعن والقرار الصادر بقبول الرد یؤدي إلى تنحیة القاضي عن نظر الدعوى

  .ج.إ.ق 562للمادة  

  رد القاضيلب الزوجیة كسبالعلاقة : الفرع الثاني

  . والعدل بین المتخاصمینالعدالة تحقیق علیه یعتبر القاضي جوهر النظام القضائي إذ یقع 

  رد القاضي في القانون الجزائري أسباب: أولا

، وذلك لأسباب مختلفة نخص بالذكر منها ما القاضيرد في عطي الحق لطرفي النزاع یُ    

  : الآتيكو ذلك تعلق بوجود صلة بین القاضي وزوجه 

  قرابة أو نسب بین القاضي أو زوجه وبین أحد الخصوم في الدعوى  ثمةإذا كانت -

  .الخال الشقیق ضمنا وابنالعم الشقیق  ابنأو أقاربه حتى درجة 
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  .إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه -

لناظر أو إذا كان القاضي أو زوجه قریبا أو صهرا إلى الدرجة المعینة آنفا للوصي أو ا-

القیم أو المساعد القضائي على أحد الخصوم أو لمن یتولى تنظیم أو إدارة أو مباشرة أعمال 

  .شركة تكون طرفا في الدعوى

إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعیة بالنسبة لأحد الخصوم و بالأخص إذا ما كان -

موكله أو معاشرة لمعتادا  دائنا أو مدینا لأحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو

  .المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنیة أو المدعي المدني أو كان أحد منهم وارثه المنتظر

  .إذا وجدت دعوى بین القاضي أو زوجه وبین أحد الخصوم أو زوجه-

  .إذا كان للقاضي أو زوجه نزاع مماثل للنزاع المختصم فیه أمامه بین الخصوم-

یشتبه اضي أو زوجه وبین أحد الخصوم من المظاهر الكافیة الخطورة ما إذا كان بین الق-

مع الإشارة أنه یجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق أو ، معه في عدم تحیزه في الحكم

  1.وفاة الزوج إذا كان على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانیة ضمنا

من المقرر قانونا أنه یتعین على كل قاضي :" ليوقد جاء في قرار للمحكمة العلیا مای   

یصرح بذلك لرئیس المجلس القضائي، فإن القضاء بما  أن یعلم بقیام سبب من أسباب الرد،

  .یخالف أحكام هذا المبدأ یعد خرقا للقانون

أن رئیس الغرفة الجنائیة لما لم یمتنع عن النظر  -في قضیة الحال - ولما كان من الثابت   

المتهم في أن زوجة الرئیس وى رغم وجود قرابة بین المتهم ورئیس الغرفة الجنائیة في الدع

  .عمة المتهم، فإنه بقضائه كما فعل یكون قد خالف القانون

  2".متى كان كذلك استوجب نقض القرار   

                                                           
1

  .ج.إ.، من ق554أنظر المادة  -
2

، أنظر جمال 241، ص3، عدد 1991القضائیة لسنة  ، المجلة1989أفریل 07الصادر بتاریخ  48918قرار رقم  -
  .530سایس، المرجع السابق، ص 
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  ة صلاخ

قة الزوجیة ص في ختام هذا الفصل أن المشرع الجزائري قد أقر حمایة خاصة للعلانستخل

من الناحیة الإجرائیة، ویتبین ذلك من خلال تقییده لإجراءات تحریك الدعوى العمومیة في 

الجرائم التي تمس العلاقة الزوجیة كجریمة الزنا، وجریمة إهمال الزوجة إذ یستوجب تقدیم 

شكوى من الزوج المضرور لتحریك الدعوى العمومیة، إضافة لتقریر حق التنازل عن الدعوى 

ولو لم تحرك هذه الأخیرة عن طریق شكوى كما هو الحال في جریمة عدم تسدید النفقة 

  .المحكوم بها قضاءا و جرائم الأموال الواقعة بین الزوجین

وقد أحسن المشرع بإضافته لإجراء إتفاق الوساطة من خلال التعدیل الجدید لقانون      

به في التخفیف من كم الدعاوى المعروضة الإجراءات الجزائیة نظرا للدور الكبیر الذي تلع

 .على المحكمة

  

 



 

     خاتمةال
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 الخاتمة

ئري حمایة خاصة بالعلاقة الزوجیة من خلال النصوص العقابیة أولى المشرع الجزا لقد      

والإجرامیة التي أوردها في تقنین العقوبات وتقنین الإجراءات الجزائیة، وهو ما یعكس مكانة 

وقد تنوعت السیاسة الجنائیة . والوقایة لدى المشرع الجزائري في حمایة العلاقة الزوجیةالردع 

وقد توصلنا من خلال دراستنا هذه إلى . انا والمرونة أحیانا أخرىللمشرع بین الصرامة أحی

 :جملة من النتائج یمكن إختصارها فیما یلي

  .بالعلاقة الزوجیةتجریم المشرع الجزائري  للعدید من الأفعال التي تمس -

لجملة من القواعد القانونیة التي من شأنها كفالة حمایة جنائیة للعلاقة وضع المشرع -

سنه لجملة من النصوص القانونیة التي وضعها كأداة لردع و زجر و عقاب بالزوجیة، وذلك 

 .كل من تخول له نفسه الإخلال بالإلتزامات الزوجیة

ان معیارا جلیاعلى التشریع الجنائي من خلال الجزاء، حیث كأن أثر العلاقة الزوجیة ظهر -

زواج الخاطف ( ، ومسقطا لها في حالة واحدةتخفیفها أحیانا أخرىلتشدید العقوبة أحیانا و 

 .حمایةتقتضیه الرابطة الزوجیة من حفظ و ، وذلك حسب ما )بالمخطوفة

یل الجدید لقانون العقوبات من التعدي الإضافات الجدیدة الواردة في وفق المشرع الجزائري ف-

خلال إضافته لجرائم جدیدة كجرائم العنف، أیضا من خلال تشدیده في عقوبة إهمال الزوجة 

 .بالإضافة إلى تخلیه عن شرط الحمل الذي كان ینص علیه قبل التعدیل

أخرج المشرع الجزائري حق الزوج في تأدیب زوجته من دائرة الإباحة إلى دائرة التجریم و -

ذلك تماشیا منه مع التشریعات الغربیة بالرغم من أن مصدر هذا الحق هو الشریعة 

ق كونه یخفف من دعاوى الإسلامیة، إلا أننا نرى أنه كان من الأفضل الإبقاء على هذا الح

الطلاق المطروحة على المحاكم، إذ أن الزوج لا یلجأ مباشرة إلى المحاكم لحل النزاعات و 

 . بل أولا یسلك طریق التأدیب طبعا وفق الحدود القانونیة و الشرعیة لذلكالخلافات الزوجیة 
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أما بالنسبة للعقوبات التي رصدها المشرع الجزائري إزاء الجرائم الأخلاقیة التي یرتكبها أحد -

الزوجین فتعد بسیطة و هینة إذا ما قورنت بجسامة الجرائم المرتكبة، فهي لا ترقى إلى 

 .، و من ثم فهي لا تساهم في حمایة العلاقة الزوجیةتحقیق أغراض العقاب

بناءا على هذه الدراسة و جملة النتائج التي توصلنا إلیها یمكننا إدراج جملة من و    

  :التوصیات أهمها 

  .جریمة الزناملائمة العقوبة بالجرم المرتكب ك ضرورة مراعاة الجانب العقابي من خلال - 

تبني المشرع الجزائري قوانین جنائیة غریبة عن دین و ثقافة المجتمع الجزائري كما في  -

ومنه یجب  تجریمه حق الزوج في تأدیب زوجته الحق الذي أقرته الشریعة الإسلامیة،

  . إخضاع القانون الجنائي لمقتضیات الشریعة الإسلامیة و لو في بعض حیثیاته

  .ضرورة تخصیص قانون جنائي خاص بالأسرة و روابطها بما فیها العلاقة الزوجیة -

فیما یخص عقوبة عدم تسدید النفقة المحكوم بها قضاءا كان أولى بالمشرع و من أجل -

یة أن یقرر التنفید على أموال الزوج إذا ما كان هذا الأخیر تحقیق حمایة للعلاقة الزوج

موسرا، أما إذا كان معسرا لا فدرة له على تنفید هذا الحكم فتنفید العقوبة في حقه لن یحقق 

  .أیة حمایة للعلاقة الزوجیة أو الأسرة في حد ذاتها

ریمة و لذلك من ثبات في جریمة الزنا ضیقا خاصة في حالة التلبس بالجیعتبر مجال الإ-

  .الأفضل التوسیع من هذا المجال بإضافة وسائل إثبات أخرى

   



 

قائمة المصادر 

    جعار والم



                                                            قائمة المصادر و المراجع                      
 

 
106 

  .القرآن الكریم

  :المعاجم: أولا

إبن منظور جمال الدین، لسان العرب، دار صادر، الطبعة الثالثة، المجلد العاشر، -1

  .1990لبنان، 

لبنان جار االله محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، الطبعة الأولى، مكتبة -2

  .1998ناشرون، لبنان،

  :الكتب: ثانیا

براهیم عبد الرحمان ابراهیم،الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة، الطعة الأولى، إ-1

  .1999مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

، دار هومة والثاني  شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الجزء الأول أحمد شوقي الشلقاني،-2

  .2005للطباعة والنشر، الجزائر، 

، جریمة الزنا في الشریعتین الإسلامیة والمسیحیة والقوانینالوضعیة، أحمد محمود خلیل -3

  .2002 مصر، منشأة المعارف، اسكندریة،

، دیوان المبادىء الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیةمنصور، سحاق ابراهیم إ-4

  .1993المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، شرح قانون الإجراءات الجزائیةأوهایبیة عبد االله ،  -5

2005. 

، منشأة المعارف، التعلیق الموضوعي على قانون العقوباتلشواربي عبد الحمید، ا-6

  .2002 مصر، الإسكندریة،

القوانین الخاصة الجرائم المنافیة للآداب العامة في الشواربي عبد الحمید، -7

  .2003 مصر، ، منشأة المعارف، الإسكندریة،لعقوباتاوقانون

الحلبي الحقوقیة، ، منشورات ، مبدأ حیاد القاضي المدني بین النظریة والتطبیقالحاج رامیا-8

  .الطبعة الأولى

الجزء الأول، دار الهدى،  ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة  الجزائريبارش سلیمان،  -9

  .2007الجزائر، 



                                                            قائمة المصادر و المراجع                      
 

 
107 

، دراسة مقارنة التفریق القضائي بین الزوجین في الفقه الإسلاميبلباقي عبد المؤمن، -10

  .2000مدعمة بنصوص من قانون الأسرة الجزائري، دار الهدى،الجزائر،

الخلدونیة، الطبعة ، دار الخلاصة في أحكام الزواج والطلاقبن حرز االله عبد القادر،  -11

  .2007الأولى، الجزائر، 

، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدلبن شریح الرشید، 12-

  .2008الجزائر، 

، الطبعة السابعة، دار هومة، مذكرات في القانون الجزائي الخاصبن شیخ لحسین، -13

  . 2011الجزائر، 

، القسم الخاص، دار هومة، الجزائر، انون الجزائي الجزائريمذكرات في القبن وارث، -14

2003 .  

مطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان الالنظام القانوني الجزائريبوبشیر محرز أمقران،  -15

2005.  

بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الحایة  -16

  .2010عشر، دار هومة، الجزائر، 

  .2008جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الخامس، مصر، -17

، منشورات جامعة باجي مختار، الجزائر، -دراسة مقارنة-عقد الزواجحداد عیسى،  -18

2006.  

، الطبعة الخامسة، دار مدكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريخریط محمد،  -19

  .2010هومة، الجزائر، 

 عات، الجزء الثاني، دیوان المطبو الجنائي الخاص في التشریع الجزائريدردوس مكي،  -20

  .2005بقسنطینة، الجزائر،  الجامعیة، المطبعة الجهویة

، دار هومة، )الزواج والطلاق(ضي في شؤون الأسرةدلیل المتقادلاندة یوسف،  -21

  .2007الجزائر، 

،منشورات الحلبي ،أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیةرمضان علي السید الشرنباصي -22

  .2002الحقوقیة،مصر،



                                                            قائمة المصادر و المراجع                      
 

 
108 

، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، قانون العقوبات القسم الخاصسرور طارق، -23

  .2003 مصر، القاهرة،

  .2013، دار هومة، الجزائر، الجرائم الواقعة على نظام الأسرةسعد عبد العزیز،  -24

  . 2006شافي نادر عبد العزیز، نظرات في القانون، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، 

، الطبعة الرابطة الزوجیة في منظور القانون الجنائيعدي طلفاح محمد الدوري، -25

  .2015الحقوقیة، لبنان، ات الحلبي الأولى، منشور 

، القسم الخاص، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة قانون العقوباتعلي محمد جعفر، -26

  2006والنشر والتوزیع، لبنان، الجامعیة للدراسات 

، دار المطبوعات الجامعیة أمام كلیة الحقوق، جرائم الأشخاص والأموالعوض محمد، -27

  .، مصراسكندریة

، القسم الخاص شرح قانون العقوبات، الحدیثي، خالد حمیدي الزعبيفخري عبد الرزاق -28

  .2009بالجرائم الواقعة على الأشخاص، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان -29

  . 2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، الطبعة السادسة، دار الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرضفودة عبد الحكیم،  -30

  . 2004الكتب القانونیة، مصر،

شرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون محمد احمد المشهداني،  -31

ر الثقافة ، الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع وداالإسلامیة الوضعیوالشریعة

  .2011للنشر والتوزیع، الأردن، 

محمود أحمد طه محمود، الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة، دراسة مقارنة، أكایمیة  -32

  .2002نایف للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 

 ، الطبعة الثانیة، دار النهضة شرح قانون الإجراءات الجزائیة، محمود نجیب حسني -33

  .1988العربیة، مصر، 

  

.  

. 



                                                            قائمة المصادر و المراجع                      
 

 
109 

  المذكرات والرسائل الجامعیة: ثالثا

دراسة مقارنة في المواد -براهیم صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائريإ - 1

 ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص القانون، جامعة- المدنیة والجنائیة

  .2015مولود معمري، تیزي وزو، 

، دراسة مقارنة، الحمایة الجنائیة للأسرة في القانون الوضعيبن عودة حسكر مراد،  -2

وراه في القانون العام، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، تدة الدكأطروحة لنیل شها

2012 -2013. 

في القانون ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه النظریة العامة لجرائم الإمتناعخثیر مسعود،  - 3

  .2013- 2012بلقاید، بسكرة، الجزائر، رالخاص، جامعة أبو بك

، رسالة جامعیة لنیل شهادة الدكتوراه، العنف الزوجي ضد المرأة بتلمسانرحماني نعیمة، -4

  . 2011 -2010تخصص أنثربولوجیا، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

سوالم سفیان، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل  -5

شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

2013 - 2014.  

، دراسة مقارنة، رسالة لنیل عذر الإستفزاز في حالة التلبس بالزنابدر الدین یونس،  -6

  .1998الماجستیر في القانون الجنائي، جامعة قسنطینة، الجزائر،  شهادة

بوجبیر بثینة، حقوق المجني علیه في القانون الجنائي الجزائري، مذكرة ماجیستر في -7

  .2002- 2001القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر، 

بوزنة ساجیة، الوساطة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة  -8

 ،الماجستیر في القانون، تخصص قانون عام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

  .2012 -2011الجزائر،

مذكرة لنیل ، الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في التشریع الجزائريبوزیان عبد الباقي،  -9

  .2010، 2009شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، تلمسان، 

المؤرخ في  01-09في ضل القانون  الجنائیة للأعضاء البشریة الحمایةهامل فوزیة، -10

المتعلق بالإتجار بالأعضاء البشریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر  2009فیفري25

  .2012 - 2011ة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، في العلوم القانونی



                                                            قائمة المصادر و المراجع                      
 

 
110 

قراني مفیدة، حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -11

في القانون العام، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

  .2009 -2008الجزائر، 

البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  زیري زهیة، الطرق -12

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، جامعة 

  .2015مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

، الأسرة السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مجال حمایةبلطوم ولید، كوة كمال، -13

  .2015 الجزائر،، قسنطینة،، جامعة الإخوة منتوريمذكرة  مكملة لنیل شهادة ماستر

أسباب العنف ضد المرأة المتزوجة في بن خمیس زكیة، رزوق إیمان،  -14

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ، علم الإجتماع عمل وتنظیم، جامعة المجتمعالجزائري

  .2013-2012قاصدي مرباح، الجزائر، 

رملي حشاني، حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیة، مذكرة مكملة من متطلبات  15-

نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .2014 -2013الجزائر، 

في ، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر ، جرائم الإهمال العائليرواحنة فؤاد -16

  .2015 - 2014الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

، مذكرة مكملة من تجریم الإتجار باشخاص في القانون الجزائريمسعودان علي، -17

متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، 

  .2014 -2013بسكرة، الجزائر،

  :جلات و الدوریاتالم: رابعا

العرادي عبد االله، العنف الإقتصادي ضد المرأة، ورقة بشأن العنف الإقتصادي ضد -1

  .2014المرأة، 

نسانیة، بن مشري عبد الحلیم، جریمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري، مجلة العلوم الإ -2

  .2006العدد العاشر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

الوساطة القضائیة في التشریع الجزائري، دفاتر السیاسة و القانون، عبد الصدوق خیرة، -3

  .2011العدد الرابع، جامعة إبن خلدون، تیارت، الجزائر، 



                                                            قائمة المصادر و المراجع                      
 

 
111 

محمد أحمد عیسى، الإتجار بالأشخاص في القانون و أحكام الشریعة الإسلامیة، مجلة  -4

  .2012رسالة الحقوق، السنة الرابعة، العدد الثاني، بغداد، 

  :القوانین: خامسا

، المتضمن قانون 1966یونیو8الموافق 1386صفر18، المؤرخ في 155-66أمر رقم  -

الموافق  1430صفر 29مؤررخ في  09/01المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  العقوبات

 .2009مارس08المؤرخة في   59، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 2009فبرایر  25

والمتضمن قانون  1966یونیو08الموافق 1386صفر18في  المؤرخ 155- 66أمر رقم-

  .المعدل والمتمم الإجراءات الجزائیة

یتعلق بالحالة المدنیة، الصادر في الجریدة  1970فبرایر 19المؤرخ في  70/20أمر رقم  -

  .21الرسمیة عدد

، 78، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ  58- 75أمر رقم  -

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975دیسمبر  30المؤرخة في 

، 15، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05أمر رقم -

 .المتضمن قانون الأسرة 2005فبرایر  27المؤرخة في 

، 49، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 2014أوت  09المؤرخ في  08- 14رقم  القانون-

  . یعدل ویتمم قانون الحالة المدنیة 2014سبتمبر  26المؤرخة في 

، 2015دیسمبر 30ه الموافق 1437ربیع الأول عام 18، مؤرخ في 19- 15قانون رقم ال -

یونیو سنة 8ه الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في  156-66یعدل ویتمم الأمر رقم 

  .71والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة، عدد 1966

، الجریدة 2015یویول23الموافق 1436شوال عام 07مؤرخ في  02-15رقم  القانون-

  .لقانون الإجراءات الجزائیةتمم المعدل و الم، 40الرسمیة عدد

  :المواقع الإلكترونیة: سادسا

- www.djelfa.info/2006-2016 

-  www.alukah.net/sharia10/59000/ 

 



 

    الفهرس



 الفھرس                                                                                                          
 

 
113 

  الصفحة                                                              الموضوع             

  كلمة شكر

  قائمة المختصرات

  1..................................................................................:مقدمة

  لعلاقة الزوجیةفي ا أحكام التجریم و العقاب :الفصل الأول

 6...................................................................................:تمهید

  7..................................التجریمخلال حمایة العلاقة الزوجیة من  :الأول المبحث

  7.................................................الماسة بعقد الزواج جرائمال :المطلب الأول

  7...........................................جریمة زواج المرأة قبل نهایة عدتها: الفرع الأول

  10....................)..دون ترخیص، دون موافقة الولي( جریمة زواج قاصر : الفرع الثاني

  14.......................................الزوجیة بالالتزاماتجرائم الإخلال : المطلب الثاني

  14...........................................................جریمة الزنا: الفرع الأول     

  21..................................................جریمة إهمال الزوجة: الفرع الثاني     

  25........................... ءجریمة عدم تسدید النفقة المحكوم بها قضا: الفرع الثالث     

  31....................................................جرائم العنف الزوجي: المطلب الثالث

  32.................................................جریمة العنف المعنوي: الفرع الأول     

  34.............................................الاقتصاديجریمة العنف : الفرع الثاني     

  35.................................العلاقة الزوجیة كمعیار لتقدیر العقوبة :المبحث الثاني

  35.............................الزوجیة كعذر مخفف أو مانع للعقاب العلاقة:المطلب الأول



 الفھرس                                                                                                          
 

 
114 

  63...............................القتل والضرب والجرح في حالة التلبس بالزنا :الفرع الأول

  40..............................................زواج الخاطف من مخطوفته: الفرع الثاني

  40...................................الزوجیة كظرف مشدد للعقابالعلاقة : المطلب الثاني

  44..................................................جریمة إعطاء مواد ضارة: الفرع الأول

  49.................................جریمة الضرب و الجرح بین الزوجین :الفرع الثاني     

  56..................اصبالأشخ والاتجارالتحریض على الدعارة جریمتي : الفرع الثالث     

  61..................................................................الفصل الأول خلاصة

  الحمایة الجنائیة الإجرائیة للعلاقة الزوجیة: الفصل الثاني

  64..................................................................................تمهید

  65............واستمرارهاأثر العلاقة الزوجیة على تحریك الدعوى العمومیة  :المبحث الأول

  65.................................................................الشكوى: المطلب الأول

  66......................................................التعریف بالشكوى: الفرع الأول    

  70........................................الجرائم التي تستلزم تقدیم شكوى: الفرع الثاني     

  73...................التنازل عن الشكوى وأثره على سیر الدعوى العمومیة: الفرع الثالث     

  77................................................................الوساطة: المطلب الثاني

  78........................................................مفهوم الوساطة: الفرع الأول     

  82.................................الجرائم التي یجوز فیها إجراء الوساطة: الفرع الثاني     

  83.أثر العلاقة الزوجیة على وسائل الإثبات وعلى سلطة القاضي في الحكم: المبحث الثاني

  83...................................أثر الرابطة الزوجیة على وسائل الإثبات:المطلب الأول



 الفھرس                                                                                                          
 

 
115 

  84...............................................النظام القانوني للإثبات: الفرع الأول     

  89.............................عنهاالواردة  الاستثناءاتوسائل الإثبات و  : الفرع الثاني     

  96.............أثر العلاقة الزوجیة على سلطة القاضي في الحكم في الدعوى:المطلب الثاني

  97.....................................................تعریف رد القاضي: الفرع الأول    

  99......................................العلاقة الزوجیة كسبب لرد القاضي:الفرع الثاني    

   101.................................................................خلاصة الفصل الثاني

  103...............................................................................الخاتمة

  106.........................................................................قائمة المراجع

  113..............................................................................الفهرس

 



  الملخص

  لقد تدخل المشرع الجزائري من أجل حمایة العلاقة الزوجیة على اعتبار أنها أهم علاقة أسریة   

إذ أنه من الناحیة الموضوعیة جرّم أفعالا یقوم بها أحد الزوجین وتشكل إخلالا بحقوق الزوج الآخر، كما 

  .قام بالتشدید والتخفیف في العقاب وحتى المنع منه إذا كان في ذلك حمایة للعلاقة الزوجیة

بتقدیم شكوى من الزوج   كما حماها من الناحیة الإجرائیة سواء من حیث تقیید تحریك الدعوى العمومیة   

إضافة إلى إخضاع الإثبات . قبل تحریكهاأو من حیث تطلب الوساطة في جرائم معینة كإجراء إختیاري 

جرائم كجریمة الزنا، كما جعل للعلاقة الزوجیة أثر على سلطة القاضي في لوسائل خاصة في بعض ال

 .الحكم من خلال الحق في رده بسبب هذه الأخیرة

     Le resumé 

Le législateur algerien est intervenu afin de protéger la relation conjugale 

en tant qu’elle est la relation familialle la plus importante. 

   Ansi, il a criminalise de coté objectif tout acte accompli par un conjoint et qui 

constituent une vialation des droits de l’autre.il a également optimuser ou aléger 

sanction voire l’interdir s’il est au parfit de la relation conjugale. 

 En outre, il a conservé de colé des procédures tant en termes de 

déplacement de la restriction de l’action publiqe en déposant plainte de la part 

de mari. En termes de demande de mediation dans certains crimes comme 

procedure facultatif avant la deplacer en plus de soumettre la preuve à des 

moyens spécials dans certains crimes comme le crime d’adultère. 

De plus il lui a attribué le pouvoir l’influence l’autrité de juge à travers le droit à 

la rejeter à cause de cette dernière. 


